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أبي زكريا أحمد بن أبى بكر آل مصطفى 
الرغاسي 
حقوق الطبع محفوظة 


ل 2 ا ا 
مُقَدّمَةُ الْمُوَلْفِ 
يحوانو الزفين الزجيم 

الحجد. لله الذي أترل. القتقان. حلن, عبده. ليكوق للعللين اتذيراءة .ومعل سشلة وسولة 
َيِل حَادِمَةَ له فتبارك الله الكريم الرحمن, ثم الصلاة والسلام على أَشْرّف الْمُرسَلِين 
ينا محمدء وعلى آله وأصحابه دام السُنَّةِ النَبَويّتَه ومن نَحَا تَحوَهُم بإحسان 
إلى يوم الْمَعاد. 

أما بعد» فإن أشْرف العلوم على الإطلاق بعد كتاب الله تعالى علم الحديثء لِكُوْنه 
يمَعَلّقُ كلام الْمُصْطفى '#ِ الذي لا يَنْطِق عَن الْهَوَى إِنْ هو إلا وح يُوحى, 
والمضيدة الثاني من مصادر التّشريع» وما بَرِعَ الْعْلماءُ في خدمة هذا العلم سَلَّقُهِم 
وحَلَقْهُم فُمِنْهُم من قام بحفظ الأحادِيث وجمعها عَلى الأبواب الْفِقهيّة 
والتعائلاك وغيرها ه لا تابي ومنهم مَن أَفْردَ جانب الدِرَاية بالبخت عن أحوال 
لرُواةٍ وَالْمَروئتِ من حَيْتُ الْمَبُولٍ اليد ويُسَمّى هذا عِلمَ الْمُصْطَلّح؛ وهو 
مَوْضُوعْنا الذي يُدَنْدِنُ كوله هذا الْكِتَابْ الَّذِي نَخْنْ بِصَدَدٍ سَرْحه وول مَنْ تتح 
بَاب الْبَحثِ فيه الإمام محمد بن إدريس الشافعي في « الرَسَالَتِهِ الْأصولية » فإنه 


ذَكْرَ فيها بَعضّ الاصّطلاحات» ثم جاء بَعدَهُ أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن 


ل ل 3 | 
الرَامَهُْمْريُ الْمُمَوَقّ سَنَةَ (360)ه وكتابه «الْمُحَدِّتُ الْمَاصِلُ بَيْنَ الرّاوِي وَالْوَاعِي» 
يي لا ل د ل د يد ا اا 
لنَمْسَابُوِيء وكتابه « مَعَرْقَةُ عُلُومِ الْحَدِيثٍ » وكتابه غَيْرُ مُهَذّبٍء كذلك الأمر 
إلى أن جاء الْعِرَاقينُ وصنّف الْفِيّته الْمَشْهُورَةَ ' ثم عَقَّبَهُ عمر بن محمد بن فُتُوح 
البيِقُوءُ الدَمَشْقِيُ الْمُتَوَنَّ سَنَةَ (1080)ه بِمَنْظُومَته الْمُخْتَصَرَةِ الْمَشْهُورَة التي 
لا تَتَجاوَرٌ َرْبَعَةَ وثَلَائِينَ بَيْمّا من بخرٍ اليج افْمَصّر فيها الْمُصَيّففُ على مُجرد 
التعريف وهي كتابنا هذا الذي نحن بِصَّدَّدٍ شَرْحهء وقد كنب اله لهذه المنظومة 
القلول فيها بين العلماف الماح َقُرْرتْ في كير من الْمَعَاهِد والْحَلْقَاتِ الْعِلْمِيَة, 
وَوْضِعَ لها شُرُوحٌ وتَعَلِيِقَاتٌ تَرِيدُ على ثَلاثين» وذلك لِسْهُولَةِ عِبَارَتها وعُذُويَة 
ألفاظها وكثرة فوائدها على البَغُم من كؤنها مُختصرة جداء ومِنْ شُرُوجها على 
سبيل الْمِعَالٍ لا على سَبيل الاسْتِقَصاءٍ: 

1- تَلْقبح الفكر, لِلْعَلَامَةِ أَحْمَدَ بْن مُحمد الْحَمُودِي الْحَتَفِي الْمُتَوَن سَنَة 
(1098) 

تررق كدت عد الكلقيه القية الراتي بق كباية ودين ودالة ريبع م علقها يتات 


مُفيدة في كتاب مُعَنْوَنِ بالتعليقات البُغَاسِيّة على تلخيص ألفية العراقي» وهو مُتَاحٌ مَنْشُورٌ يِمَكتبة 
الور وغيرها من المكتبات الإلكترونية» نفعنا الله به جميعا. 


ل 4 | 
2- صْفْوَةُ الْمُلّح» للعلامة شمس الدين محمد بن محمد الْبُدَيْرِي الدّمْيَاطِي الشّهير 
بابْنِ الْمَيْتِ الْمْتَوَقّ سَنَةَ 1140ه 

د الذر انيقل العامة عمد يدر النين يون تروطت الفكون يمن 15540)ه. 
4- التَخبَة النَبْهَانِية للعلامة محمد بن حَلِيمَةَ النَبْهَانِي الْمُتَوَنّ سَنَةَ (1369) ه. 
5- شَرْحُ البيْقُونِئَق للعلامة الْمُحَّقٍ فَضِيلة الشيخ محمد بن صَالح آل عَتَيْمِين 
وشرحه مُفَرَعْ مِنَ الأشرطة من ذُرُوسٍ فَضِيلتِه العلمية» وقد عْرض الْكَِابُ عَلَيه 
فََامَ بمْرَاجَعَتِه وتَعْدِيلهِ. 
6- التَّمَرَاتُ الْجَِيّة للعلامة فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن حجْرين» 
وهو أيضا مُفَرَعْ من الْأَشْرِطَة مِنْ دُرُوسِه. 
7- الْجَوَاهِرْ السُلَيْمَانِي لأبي الحسن الْمُصْطْمَّى بن إسماعيل الْتُلَيْمَاقء (المعاصر) 
وشرحه مِنْ أَبْسَطٍ شُرُوحَات لس وأَطْوَلِها تَرِيدُ صَفْحَائه عَلى تَلَاِْائَةِ صَفْحَةٍ 
(300) وهُناك شروح كثيرة تَرَكنَا ذكرّها حَشية التطويل» وهذا. 
ولِكَوْنِ أَنْجُو أن أَكُونَ من عِدَادٍ الذين أَسْهَمُوا في خِدْمَة الْعُلُومِ السّرْعِيّة وتسْهيل 
طقِها لِطُلَابٍ الْعِلم عَمَبْتْ آثارَهُم في وَضْع تَعْلِِقَاتِ مُوجَرَِ على هذه الْمُنظومة 


ل ل 5 | 
المباركة لِيَْمَقِعَ بما الطاب الْمبَِدُِونَ في هذا الْمَنَ وَدّخْرًا ِيَومِ لا يَْمَع فيه مَالّ 
ولا بَتُون إلا مَنْ أَنَى الله بِمُلْبِ سَلِيم. 
وأَسْلّكُ مَسْلَكَ الاقْتصار مِن غَيْرٍ الإخلال بِالْمَعْى لأنه لِلْمْبتَدِئين كما تقدم 
فنسأل الله تعالى أن يَنْمَعَهُمِ به وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وهو على ذلك 
قدير. 
الْمُوَلْفُ 
أ كربا الُعَاسِيٌ 
وذلك في حارة إِنُوسَاوَا حكومة عنْعْفُو بولاية كَنُو تيجيريا» 15 - 2 - 
2ه لموافق 5 - 10 - 2020م 


ل ل 6 | لم 
تَرْجَمَةُ مُخْتَصرَة للمَيِقُونٍ 

ولم يَحْمَظٍ التَارِيخ شَيْمَا من سيرة الْبَتِقُونِ النَاظِم يُشْمَى به الْعلِيل 0 به 
العَلبيك» ولا يُعْرَفَ عَنْ حَيّاته شَئ 0 وَقَد كر يَاقُوتُ الْحَمَوِيُ 1 هُ لم يَقِفْ 
رتحمه الله تعالىى على 57. نْجَمَةٍ يُعْلَمُ اسْمُه وكا له ولا يَذَرِي ما هذه الِنْسْبّة هل 
هي لِبَلَدَةٍ أو قَْيَة أو أب أو جَيّ. كذا قال الررْقانٍ والدَمْيَاطِنُ في هما عَلَى 
الْمنظومة كما تَقلّه الشّبْخُ عَطِيَةُ الأجهوريك في حاشيته الْأَجْهُو: على شَرْح 
لقان على الْبَتِقُونِيّة وقد ذَكْرَ حَيْرُ الدين الرَركلِنٌ سَيْئَا يَسِيرا عَنه في الْأَعْلّام 
وكذلك رضًا كحالة الدَّمَشْقِي في مُعْجَم الْمُوَلْفِينَ. 
واشقه عمو بن محمد بن توج لقُن الَطقِي» وقيل: طم ولول هو 
الْمَشْهُورُ ولَعَلَ الَْبِقُونٍ نِسْبّة إلى بَتِقُونَ وبَتِقُونُ قَرْيةٌ في جْمْهُوريّة أَدَرْيجَانَ 
حَالِية يي تَمَعُ في مَنْطِمَة الْقَْقَاز بقُرْبٍ الْكزد. وَاشْتَهرٌ بِمَنْظُومَته هذه, وذكْرَ 
خير الدين الرََكلِنٌ أن له كتابا آخَرَ يُسَمّى « قَبْحَ الْقَادِرٍ الْمُغِيثِ » ولم أَقِْ 
عليه. 


وهذا هو ما غَثْرٌ عليه من َرْجَمَةِ الْمُصَيْفِء والله أعلم. 


ل 7 ا ا 
ومن الْمُفِيدٍ أن نرف مَفْهومَ مُصْطّلح الحديث قَبِلَ الشرُوع في الشرح, فَتَقُول: 
وبالله التوفيق 
كُلْمَةُ مُصطلّح الحديث مُركُبةٌ من (مُصْطلّح) وَرالْحَدِيثْ) ولَفْظْ مُصطلّح اسم 
مَفُغُول مِنْ اصْطلّح يَصْطْلِحُ امْطِلاحاء مُشْئَقُ مِن الصّلْح وهو إزالة الفساد عن 
الشيءء وِالْمُرادُ بِالْمُصْطلّح هُنا: الْمَواعِد التي اتّمَقَ عُلماء الْحَدِيثِ على مَعَرْفَتِها 
في ضَبْط مَا يَعْثْدُ عليه الباحث في هذا الفن, بقال: اصطلح عليه العلماء إذا 

تَعَارَقُوا عليه واتَّفقُوا. 

وأما مَفْهُوم الحديث في الْوَضْع لوي : الكديد يقال» هذا الارية كيت 

أي جَدِيدٌَء ويُطلّقٌ الْكَبَدْ على الحديث اصطلاحا بمعنى» لكن الحديث أخص 

من الخبر» والخبر أعم منه إذ يُطْلّق الْحَبَدُْ على ما صَدَرَ عنه تله وعلى ما جاء 

عَنْ غيره. 

وأما الْحَديثُ في الْوَضّع الشَرْعِي : هو ما أَضِيفَ إلى ال كَل مِنْ قَولٍ أو فِعلٍ 

ور ارم 

الْمْرادُ بالْقَولِ: الأَلَمَاظُ الصَادِرةُ عن البي كَل كَقَولِه: « لا يُؤْمِنْ أَحدكُم حَقٌّ 

تبعت اخيه قا تسد للنيس »7 وهذا أكثر الخديية: 


ل ل 1 ا ا 
والفعل: التََصَدُفَائُه الفعلية» كَحَدِيث أنس رضى الله عنه الذي رواه البخاري في 
اللّباس من طريق مالك عن اليُّهرِي أن النبي يلل « دَحَلَ مَكةَ عَامَ المَنْح وَعَلَى 
أْسِهِ الْمِغمَّر »* 
وَكُحَدِيثِ الذي رواه أيضا في نَفْسٍ الْكِتَابٍ مِنْ طَرِيقٍ إبراهيم بن سَّعدٍ عَن 
ل كاه أنه أَنِصَرٌ ال يله يَْطّجِعْ في الْمَسْجِدٍ 
رَافِعَا إخدّى جيه عَلَى الأخرى 1 
والتَمُرِير: ما فُعِلَ بِمَشْهَدِه أو بء بعلمه ولم يُنْكِرْء كَحَدِيثِ عَائِشْةَ رضي الله عنها 
الذي 2 الْصّحِيحَيْن وهو عند البخاري 2 اللباس» وعندك ال 2 الطهارة» 
أنها قَالَتْ: « كُنتُ ريه رأ رَأَسنَ رَسُولٍ لله عله وأنا حَائْضٌ »” فَعَلَتْ ذلك 
ِمَشْهَده بل» فَعَلّث له دلكء ونم ينْكرْ عَلَيها. 
والصدفَة: خَصائص بَشَرِيَه يت كُحَدِيثِ جَابرٍ رَضِي اللَهُ عنه الذي رَوَاه البُخَاري 
في اللِْاسٍ أَيْضًا مِنْ طَريقٍ أبي مِلالٍ عَن قَتَادَةَ: « كان النَينُ كَل ضَحْمَ الْكَمَيْنٍ 
وَالَْدَمَيْنِ ل 1 دض كا لق" قوله: « ضَّحْمَ » ل عَظيمْ. 


3 - أخرجه البخاري في كتاب اللباس» باب المغفر: (5808) 

* - أخرجه البخاري في اللباس»؛ باب الاستلقاء» ووضع اليَجْلٍ على الأخرى: (5969) 

” - أخرجه البخاري في اللباس» باب ترجيل الحائض زوجها: (5925) ومسلم في الطهارة, 
باب جواز غسل رأس زوجها وترجيله: (297) 

5ح أخرجه البخاري:ى اللباسء يات الفعد (5912) 


0ظك 


رعرة # هر 


وَمَفْهُومُ مُصْطْلح الحَدِيثٍ في وَضّعِهِ الاصْطلاجي: علمٌ بِمَوَاعِدَ وَأَصُولٍ يُعْرَفَ 
بها أخوال الرُوَاةٍ ومَرُوِيّاتِهم مِنْ حَيتْ المَبُولٍ وَالرَدْه والله أعلم. 


اك 0ك 
00 


نص 
ىم ع 707 0 و لاكاء 00 30-3 أ ص داه 0 0 1 
1 - أبْذَأ بالحخمْد مصلا على * محمد خَيْر تب أزْيلا 


المنظومة 

2- وَذِي من أَفْسَام الْحَدِيثِ عِدَهْ * وَق ل وَاجدٍ أَنَى وَحَدَه 
3- أَُوَلْهَا الممَّحِيِحُ وَهُوَ مَا انَصَلْ * إِسْنَادُهُ وَلَمْ يُشَدَ أويْعقَل 
4- يَرْويهِ عَدْلُ ضَابط عن مِثْلِه * م عْكَمَدٌ في صبْطِهِ وَتَقْلِه 
5- وَالْحَسَنْ الْمَعْرُوفٌَ طُرْقًا وَعَدَتْ * رِجَالّهُ لآكالصّجيح اشَهَهَرَتْ 
7- وما أضِيف لِلنَيَ الْمَرْفُوعْ وما لِتَابِعَء وَالْمَفْطْعٌ 
8- والْمُسْتَدُ الْمعَصِل الإِسَْادٍ مِنْ * رَاوِيهِ حك الْمُصْطفَى وَلَم يَبِنْ 
9- وما بِسَمْع ْنل رَاوٍ يَتََصِلْ * إِسْنَادُهُ للفصضطنى فَالْمُمَصِلْ 
0- مُسَلْسَلَ كَل مَا عَلَى وَضْفٍ أتى * مقل أُمَا وَلَهِ أَنْبَأَنِي الْمَقَ 
1 كذَاكَ قَدْ حَدَّتَبِيهِ قَائِمَا * أؤتع دن حَدَنَبِي تَبَّسَما 


2- عَزِيزٌ روي اثْبَيْنٍِ أو ثَلَانةُ * "مشهورُ مَرُوِي فؤق ما ثَلَاثة 


3 مُعَنْعَنٌ كَعَنْ سَعِيدٍ عَنْكَرَمْ * وَمُبْهَمٌمَافِيهٍرَوٍ لَمْيْسَم 
4- وَل مَا قَلَّثْ رِجَالهُ عل * وَضِدَهُ ذَاكَ الّذِي قَذْ نَزَلا 
5- وَمَا أَضَفَهُ إلى الأصْحَابٍ من * قَوْلٍ وَغْلٍ فَهُوَ مَوْقُوفَ زَكِنْ 
6- وَمُرْسَلٌ مِنْهُ المّحَايٌُ سَقَطٌ * وَل غَرِيبٌ مَا رَوَى رَاوٍ ف قط 
7- وَكلٌ مَالَمْ يَتََصِلَ بحالٍ * إِسَْادُهمُنْمَطِعْ الأَوصالٍ 
8 وَالْمَعْصَلْ السّاقطُ مِنْهُ الْبَانٍ * وَمَا أكى مدَلَساتَوْحَانِ 
9 الأول الإِسْقَاط بلشيْخ وَأَنْ * يَنْقُلَممًّن فَوْقَهُ بعَنْ وَأَنْ 
0- وَالئَان لا يُسْقِطَهُ لكِنْ يَصِفْ * أَوْصافَهُ بمَا بهللا يَنْعَرفَ 
1- وَمَا يُخَالِفُ ثمَّةٌفِيهِالْملا * فَالشَاذُوَالْمَفُلُوبُ قِسْمَانِ ثَلا 
2- إِبْدَالُ وَاوِاما بِرَاوٍ قِسْمُ * وَقَلْبْ إِسْ نا لِمَْنٍ قِسْمْ 
3 وَالَْرْدُ مَافَيَدْتَهُ بيِقَةِ * أؤ جج مع أَؤ قَصْرٍ عَلَى رِوَايَةٍ 
4- وَمَا بعِلَةٍغْمُوضٍ أَوْخَفًا * مُعَلَّلَعِنْدَهُمُهَذعْورقًا 


5 وَدُو الختلافٍ سَنَدٍ أؤ مَثن * م ضْطَربْ عِنْدَ أَمَْل الْفَنّ 


)( 


6- وَالْمُدْرَجَاتُ في الْحَدِيثِ ما أَنَثْ * من بَعض ألْفَاظٍِ الرُوَاةٍ انَصَلَتْ 


20 


د ام فى 


7 وَمَا رَوَى كُلُ قرين عن أخة بح فاغرفة حََقا وَانْتَحَْةُ 


34 


09 مُؤْتَلِفْ مُتَفِقٌْ الخطّ قَمَط * وَضِدهُ مُخْتَلِفٌ فاخش الْعَلَط 
0 وَالْمنْكرٌ الْقَرْهُ به راو غَدَا * ك غريلْه لا يَخمل التَقَرُدَا 
1- مَتْرُوَكهُ مَا وَاجِدُ به الْقرَد * وَأَجْمَعُوا لِضَغفِهِ فَهُوَكرَدْ 
2- وَالْكَذِبْ الْمُخْتَلَقْ الْمصْئُوعٌ * عَلَى لني فَذَلِكَ الْمَوْضُوعٌ 
3 وَقَدْ أكث كَالْجَؤْهَرٍ الْمَكْنُونٍ * سَ مَيْيُهَا مَنْظُومَةَ الْبَيْقُونِ 


ا 000 
ا 1 هو 
فوق اعيسن سارسح السسما 0 -< ايه ص 

1 24 


#0 ْ 
الْكَلَامُ عَنِ الْحَمْدٍ وَالصّلَاةِ عَلَى الي كله 
1 - أَبِدَا بالخند مُصِلِّيا عَلَى * محَسَردِخَيْرٍ تبي أزيلا 


الف 2 


يه 


قوله: « أَبَدَأُ بالحند » أي أبدَأ كتابة هَذِه الْمَنْظومَة بِذِكْر الْأَلْمَاظ 
الْمُتَضَمنَةِ لِلشََاءِ على الله تعالى بآلائه الْجَزِيلةِ رَجَاءَ لِبَرَكَةِ كتايته» وإِنّما افْتَمَح 
الْمُصَيِّفٍ كتَابّه بِالْحَمدٍ اقتداء بكتاب الله وتَأَمًا بِسْنّةِ الْمُصَيْفِينَء ولّفظ الْحَمدٍ 
مَصْدَرٌ من حَمِدَ يَحْمَدُ حَمدَاء وحقيقته الثناء على الله بِنَعمِه وأياديه و بفْعَالهِ 
لي تَدُور عَلَى الْإخْسانٍ والْحكمة مَحَبَّةٌ وتَعظِيمًاء والحمد والشكر مُتقاربان» 
لك محمد عد ٠‏ من الشكر كا وأخمة منه مَؤْرِدَا إِذْ هو في مُقَابلة الإحسان 
والكمال» فنك تشفة المرة على. إحياتة,وعلى كمالةة وكذلاك: تشكره على 
إحسانه إليك لا على كماله؛ وإنما اقتصر المصنف على ذكر الحمد بدون ذكر 
امحمود لكون المحمود معروفا بقرينة الحال» ومن المعلوم أن الْمُسِلِمَ إذا قال الحمد 
يَقَصِدُ به حَمدَ الله لا غيره» والله أعلم. 

قولهة < فعتيا على * اناي خثر تي يبل » فعا موب 
على الْخَاليقء أي أَبِدَاٌ بحمدٍ الله تعالى في حال كَوْنٍ مُصَلْبًا على حمد فلل 
وأصل الصلاة لْعَة: الدَّعَا وفي الشرع: عبادة ذات أقوال وأفعال مَخُْصُوصة في 
أوقات مخصوصة؛ والمراد بلفظ الصلاة إذا أَطلِقَ على النبي يَللةٍ الدعاء له بأن 


[ 14 ) 

ني اللهُ عليه في الْمَاذُ الأعلى إظهارا لِشَرفِه ومنزلته عند الله وأفضليته على من 
سواه من الخلق» وقيل: الصلاة من الله تعالى» رحمة, والصّوَابُ ما تَقَدّمَ ولا 
يجوز زُ إِطْلَاقٌ لفظ الصلاة على غير الأنبياء إلا على سبيل التَبِعِيّةَ هذا هو 
التحقية 

ولفظل <3 ككل © فشدق ٠‏ من الحمد وقد تقدم لك شَيءٌ من معناه, 
ويقال: محمود على زَنَةِ مَفُعولٌ» وهو مَنْ كَثْرَتْ خِصَالَه الْمَحْمُودَة ولا رَيْب أن 
البي َي أجمع الناس خِصال الحمد على الإطلاق. 

ولفظ « نَبِيَ » مُشتق من النأء وهو الخبر» لأنه يُنَبّحُ عَن الله» وقيل: من 
النَبْوَةٍ بفتح النون المشددة وإسكان الباء وفتح الواو وهي الارتفاع» ولا شك أن 
البي تيه رفيع الدرجة والمنزلة على غيره من الخلق» والنبي أعم من الرسول, 
والرسول أخص منه» فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولاء وقد ذهب كثير من 
أهل العلم إلى أن النبي هو مَنْ أوحى الله إليه وم بَأمْْهِ تيغ ما أحِي إليه إلى 
الئاس» وهذا غير مُتَجِهِء والتحقيق أنه مأمور 0 وذلك لقوله تعالى: « وَمَا 


4 


أَزْسَلْنَا مِنْ قبلِكَ مِنْ رَسُولٍ ولا بي إلا إِذَا تَمَدٌ تم ألْقَى الشَّبْطَانُ في أمريته » 
الحج: 2 

وقوله: « وَمَا الكتنابوق: تنزلك ون رول ولا نبو « دليل على أن كلا من 
النبي واليَسِولٍ مُرْسَلء ولكن بَيِنَهُما عموم وخصوصء والله أعلم. 


ْ 15 ْ 
2- وَذِي من أَقْسَام الْحَدِيثِ عِدَهُ * وق نم وَاجِدٍ أنَى وَحَدَّه 
| 57 و 


قوله: « وَذِي » اسم إشارة حُذِفَ هَاؤُ أي هذه والْوَاوُ لِلَُطفٍء أي وبعد حمد 
الله تعالى والصلاة على رسوله يِه فهذه من أقسام الحديث» و« مِنْ » لِلتَبْعيض» 
أي هذه بعض أقسام الحديث اصْطِلَاحِيَّة لا كلها. 

قوله: « عِدَهْ » بكسر العين وفتح الدال المشددة» أي أقسام معدودة, ولَيْسَتْ 
بكبيرق» وذلك لِتُتاسِب الطَّالِب الْمُبتدأ في هذا الفن. 

توا 1 مسا #السيك الى كسا » أي كل قِسم من هذه الأقسام سأ كره 
لك أيها القارجع بِبَيَانِه وتعريفه, والْحَد لغة: الْحَاجِرٌ بَيْنَ الشَيْكَيْنَء والمراد به هنا 
التعريف بالشيء) كاله يذ كذه أي تَعرِيقُه كذاء َحَدَّه أي عَنَفَةُ ويُشْتَرَط في 
الحد أن يكون مُطَرِدًا منْعَكِسًا بحيث لا يَدْخُل فيه شيءٌ من غير أفراده» وكذلك 
لا يَخْرْجُ شيغ منه» و الله أعلم. 

وأما التعريف بالحديث فقّد تقدم لك ولا حاجة لإعادته. 


(*) 
َنْوَاعٌ الْحَدِيث 
3- أَوَلْهَا الممَّحِيِحُ وَهُوَ مَا انَصَلْ * إِسْنَادُهُ وَلَمْ يُشَدٌَ أويْعقَل 
لتر 
قوله: « أُوَّلْهَا الصّحِيحٌ » أي القِسمْ الْأَوّلُ مِنْ هذه الأقسام هو الصَّحِيحٌ» وإنما 
بدأ المُصيّف بذكره لأنه أَجَكُ من بقية الأقسام وأشرفها. والصحيح مأخوذ من 
الصّحّةء وهي ضد السّقّم» أي الْبَرَاءَة من الْمَرض والْعَيب» وإطلاق الصحة على 
الحديث مجاز» وسيأن بَيَانْهِ من غَيْرِ بعيد. 
قوله: « ع مَا د * إِسَْادهُ » أي هو الحديث الذي رُوِيَ بإسناد مُنَصِلٍ 
0 إلى مُنتَهَاه بدون انقطاع. 
537 وله فشة» أي ١‏ يكن الخديث هعاذا عية: عالت اكد زوائه قز بعد 
ولق فقه. 
قوله: « أو يُعَل » أي لم تكن فيه عِلَهّه وهي سَبَبْ حَفِينٌ غَامِض يَفْدَعُ في 
صِكّة الحديثء مع أن الظاهر السلامة منه. 
ومن خلال ما سَبوَ سَبِقَ يَتَبَيَنُ لنا أن الحديث الصحيح عند أهل الْمَنّ هو ما انَصَّلَ 
ِسْنَادُه أي رجاله مِن أَوَلِهِ إلى آخرهء ولم يكن فيه سُدُودٌ ولا عِلَةُ. 


روط الصّحيح: ولأ حَلِيثْ الصحيح شروط لا بد من تَوَفرها فيه. 


[ 17 ) 

أحدها: أن يكون مُتَّصِلَ الإسنادٍء بأن يَكُونَ كل رَاوٍ من رُوَاتِهِ أخذه مُباشرة عَمَّن 
فوقه من أول السّنَدٍ إلى مُنتهاه» مثل قول البخاري في صحيحه: 00 
عْمَرَ قَالَ: حَدَّتَنَا يَرِيدٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةَ عَنْ أنَسِ عَنٍ انين َيَِِدٍ قَالَ: 
« اعْتَدِلُوا في السُّجُودٍ ولا يَبْسْطْ ذْرَاعَيْهِ كَالْكلْبٍ... »” وَسِلْسِلَةُ ُوَاةٍ هذا الحديث 
تبدَاُ من البُخاري وتَنْمَهِي بِرَسُولٍ اله يل فَالْبْحَارِجُ هو أَوَلُْ السكئد 6 د هو 
قَائِلُ الْمَْنْء تكلنتاية ذللك أن الانساد يهو ينييلة الوا الخوضلة لمان 
وهَاكٌ مِتَالّا آخر: قال الإمامٌ مُسِلِمُ في صّحيحه: حَدَّتََا زُمَيْرُ بن د دكن 
جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنٍ دِينَارٍ عَنْ أبي صرمم عَنْ أبي 3-5 

رَسُولُ الله كَلهِ: « الْإِيمَانُ بِضع وَسِتُو شق فانضلها قَوْلُ: لا إِلَّهَ ! اللّهُ » 
وَهذا الحديث مُتٌصِل الإسناد من 0 وهو مسلمء إلى مُنتهاه وهو أبو هريرة» 
فُسِلْسِلّة روَاتِه نَبدَأْ من مُسلم وَتَنْتَهِي بأبي هريرة رضي الله عنه» وهذا هو الإسناد 
أو السسَّدُ وقوله: « الْإيمَانُ بضع تون هو العا والله أعلم. 
الشّرِط الثاي: سّلامته من الشَّدُوذِ: وأصل الشَّاذٍ الْممْمَردُ يُقَال: سَذَّ عنه أي انْمَرد 
عن ا في رَأي» والمراد به هُنا أن يُحَالِفَ اليْقَهُ مَن هو أَوْتَقُ منه في الرَُايةء 
وإذا اتمَقَ الْحُقَاظٌ التََاتُ عَلى رِوَايَةِ ثم وَجَدَنا وَاحِدَا منهم قد خالفهم وجاء 


0 - أخرجه البخاري في كتانب المواقينك) باب المصلى يناجى ربه: (5324) 
بح اليه مسلم في كتاب الإهان؛ باب بيان عدد شعب الإمان: (35) 


18 
ا 0 
بزِيادة لَفْظَة فهذه الرَيَادَه شَاذَة والشدُوذ يَمَعُ في السسََدِ كما يَقَعُ في الْمَعنِ 
وسيأني الكلام عنه عند ول الخصيف: 
وْمَا يُخَالِفُ ثَِةٌ فِيهِ الملا * فَالشَّادُ وَالْمَفُلُوبُ قِسْمَانِ ثَلَا 

الشرط الثالث: سلامته من العلة القادحة التي تمع قَبوله» وأصل الْعلّة الْمَرَضُء 
وهي عبار عن روج الْبَدَنِ عَن الاعتدال الطَبيعيء والْمَراد يها هُنا سب غَامِضِ 
حا اس سيد ل لد 
ا في الإسناد أكثر من وُقُوعها في الْمَثْنْه وسيأتن بَيَادُ ذلك إن شاء الله عند 
قول المُصَّيْف: 


سََ و صب 
١‏ #5 و 5 5 ل ع2 1 
ٍ معلة أء 9 + اراس إ ‏ فس ب 2 5ه و < 
َ عِلةٍ غعمُّوضٍ وخ ما مَعَللنٌ عِندَهَمٌ قد عرفا 


)( 


ا 3 
بَقية شُرُوطٍ الصحيح 
رق ع2 5 .بر 5 35 0 ل ردعه ‏ من ب ه 2 
4- يَرُوبهِ عدل ضابط عنْ مثله * مع تمد في ضَبطه وَنَقَلِهِ 


ل 


"545 1 


الشَّرْح 
قوله: « يَرُوِيهِ عَدُلُ » يعني الشرط الرابع من شروط الحديث الصحيح أن يرويه 
َو عَدْلَء ولفظ الْعَدْلٍ يُطْلَقُ عَلَى الْمَصدَرٍ كما يُطلّق عَلَى اسم الفاعل» وهو ضِدٌ 
الْجَوْرُ ويرَادُ به مَلَكَةٌّ تُوجبُ الاستقامة والْمَيْلَ عن الْهَوى وما يخ بالْمُرُوَةٍ عند 
الناس» ومن ذلك امتثال أوامر الله واجتئاب تواهيهء والتَّكلّق بالأخلاق الْحَيِيدةٍ 
واجتناب كل ما يُخْرمٌ الْمُرُوءة والشّيَمَ الحويدة» والْعَدْلُ في هذا الْبَيْت اسم الفاعل 
من عَدُلَ يَعْدُلُ عَدَالَكِ وهو إِذَّنْ باعتبار ما تقدم من تعريفه: مُسَلمٌ بَالِعٌّ عاقل غَيْر 
فاسق» مُجْتَبٌ لِكُلّ ما يُخْرمُ الْمُروَةَ والنّوْجيهاتٍ الإسْلامية» فلا بُدّ أن يَكُصِفَ 
الرّاوِي بهذه الصَّمَاتِء وإلا فَرِوَايَِهِ مَرْدُودَةَ غير مُقبولة» وهناك أشياء قادحة في 
العدالة ذَكَرَها القُقَهاءُ في كُتُبهم؛ وعَدُوا من ذلك الأَكُل بالأسواقء وَكُشْفُ بَعضٍ 
العَورة بحضرّة الناس من غير ضرورة ومن أعظمها الْمُجَاهَرة بِالْممعصية» والله أعلم. 
فائدة: إذا اجْتَمع الْجَرْحُ والتّعْدِيلٌ في شخص وَاحِدٍ بأن يُعَدّلَهُ أَحَدُ الْحْمَّاظٍ 
وَيُجَرَحَهُ آحَرُ يُوْحَلُ بِقُولٍ من هُو أَعْلّم بِحَالِه مِنْ غَيِْه وإن لم يَكْنْ لكل منهما 
عِلْعّ به يُؤْحَذُ بالأصلء واختلفوا في الأصلء فذهب قوم إلى أن الأصل العدالة, 
وذهب الآخرون إلى أن الأصل عدم العدالة» والراجح عندي أن العدالة هي 


(*) 
الأصلء لأن كل ما يَنَصِففُ به الإنسان من الأخلاق الْمَْمُومة مُكُتَسَبٌء والله 
سبحانه وتعالى حَلَّهِ سَلِيمًا من هَذِه الأقذارء صَفِيَ الْفِطرَة وَالطَّبِيعَةَ» فَكُل ما 
يَنَصِفُ به مِمًا يُضَادُ ذلك مُكْنَسَبٌ من جهّة نَفْسِهء والله تعالى أعلم. 
وهناك شروط في التعديل والتجريح وليس هنا محل الإطناب في هذه المسألة لأن 
الكتاب لِلْمُبتدئين» على أي حال لابد من النَّتيْتِ والإحتِياطٍ في مَبُولٍ الأخبار, 
وول من اختاط في ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه كما ذكر الحافظ الذَّحَيُ 
في تَذَكرَة الْحْفَّاظِ. 
قوله: « ضَابطٌ » الشّيْطٌ الخامس من شروط الحديث الصحيح أن يكون الراوي 
ضابطاء أي حافظا بِالْحَرْمِ يقال: صَبَطّه إذا حَفِظه بِالْحَعِ وأَنّمّئه. والمراد بالحافظ 
هنا الذي يَحْمَظُ جَمِيع ما رَوَى تَحَقُّلُا وأَدَاءٌه وقد قَسَمَ العلماءٌ الضَّبط قِسْمَين 
ضبط صدرء وضبط كتاب: 


> ل 4 سََ 50 20000 7 0 - 
فَضَّبط الصّدرٍ هو أن بُتَبَتَ الرّاوِي كَل ما سّمعه من شّيخه في صدره بحيث يُمْكِنه 


0 


ام 


الإتيَاكُ به وَاسْتِحْضَاره كُلَّمَا أراد. 

وأما ضبط الكتاب فهو أن يَكَدّب الراوي كل ما سمع كما مع في كتابه مع تحويد 
الكتابة» وأن يوه عن تال أ الشفهاء وتان ميَلْحَفُه التي وهو الذي 
أشار إليه الناظم بقوله: « وَتَقْلِهِ ». 


)*( 

قوله: « عَنْ مثله » أي الشرط السادس من شروط صحة الحديث أن يكون 
هذا الراوي الْمَؤْضُوف بِصِمَّئ العدالة والضبطء يَرُوِيه عَمَّنِ انصّفَ بِهَائَيْنِ الصّفَتَبنٍ 
الْمَذَكُورَئَينء فَلّو رَوَاه عمن لم يتصف بمما لكان حديثه غير صحيح, على أي 
حال لا بد من أن يكون اليُوَاةُ عْدُولُا ضِبَاطًا بعضهم عن بعض. 
قوله: « م عْنَمَدٌ في ضَبْطِهِ » أي يُعْتَمد عليه في قوة حفظه. 
قوله: « وَتَقْلِهِ » أي في نقل ماكتبه في كتابه» بحيث بُتْقَنُه ويَصُوتُه عن يَدِ الْعَابثْ 
مَحَاقَةَ التغيير والتبديل والتحريف, والله أعلم. 

مَرَاتِبُ الصّحيح وَبَيَانُ بَعْضٍ الاصْطِلَاحَاتِ 
تَعَفَاوَتُ درجة الحديث الصحيح بِتَمَاوْتِ الأؤصافي الْمُقْئَضِية للصحة» فماكان 
رُوَانّه في الدرجة العُليا من العدالة والضبط وغيرهما من الصفات التي تُوجب التّرْجِيح 


5 ثم ما انفرد به البخاري عن مسلمء لأن شرط البخاري أقوى من شرط مسلمء 


فإنه يَسْكَرِطُ تُبُوت اللَمَاءِ بَدْنَ الووَاةٍ تعضهم عن بعضء وأما مسلم فإنه يَقْتَصِرٌ على 


لها انفرد به مسلم عن البخاري. 


) 2 ([ 
4- ثم ماكان على شرط البخاري ومسلم ولم يُخْرِجَاهء والمراد بشرطهما أن يكون 
رجال إسناده في كتابيهما إذ أنه ليس لهما شرط صريح فيهما ولا في غيرهماء أفاده 
النووي . 
5- ثم ما كان على شرط البخاري لما تقدم لك. 
6- ثم ماكان على شرط مسلم. 
7- ثم ما صح عند غيرهما من أئمة هذا الشأن كابن حِبَّانَ» وابن خُرَيْمَةَ وغيرهما 
عن بحي ينيع الصتيع وإن لم يُحْن 1د ويا أي البخاري ومسلم. 
فائدة: ويُعَبّرُ عن الصحيح بِالْجَيّدِ وَالْمَوِي لكان .يعض الفيحدتيخ ل يخال خن 
ا إلى الجيد أو القوي إلا لِنَكْنَةَ كأن يكون الحديث أرفع من الحسن ويَتَرَدهُ 
ف صحته. فَيُعَيه بأْحَدٍ هَائَيْنِ لعمارنين 
فائدة: إذا أَطْلِقَ على الحديث لَفْظَى لْظي الصحيح والحسن يُنْظْ إلى طُنقه» فإن كان 
له طَرِيَانِ َبِاعْتِبارٍ الإسنادين أعدمنا صحيح والثانفي حسنء وإن ل يرد إلا من 
طريق واحد فهو تَرَدُدٌ مِن الرّاوي في تَوَهْرٍ شروط الصحة, فالتقدير إِذَنْ هذا حسن 
أو صحيح, وقد اشتهر الترمذي بهذه العبارة. 
فائدة: والمراد بقولهم: إسناده صحيحء أي صحيح بالنسبة إلى العدالة والضبط 
والاتصال بصرف النظر عن سلامته من الشذُوذٍ والعلة. 


(*) 
وقولهم: رِجَالّه بْقَاتٌء أي باليّسْبَةِ إلى العدالة والضبط بِعَضٌّ النَطَرٍ عن تُبُوتٍ 
الاتصالٍ والسّلامةٍ من الشّدُوذٍ والعلّة. 
وأما قولهم: رجاله رجال الصحيح., أي بالنسبة إلى العدالة والضبط أيضا بغض 
النظر عن ثبوت اتصاله وسلامته من الشذوذ والعلة. 
فائدة: ويَنْقسِمٌ الصحيح إلى قسمين: صحيح لذاته» وصحيح لغيره» فالصحيح 
لذاته هو الذي تقدم ذكره» وأما الصحيح لغيره» فهو الحسن لذاته كَدْرَتْ طق 
فَارْتَمَعَ عن درجة الحسن إلى درجة الصحيح لغيره. 
فائدة: أَوّلُ مَنِ اغْتَى بِجَمْع الصحيح الْمْجَيدٍ الإمام البخاري محمد بن إسماعيل 
البخاري» ثم يِلْمِيدُه مُسلم بن الْحَجَّاجٍ الَُِْيُ ومع ذلك لم يَسْمَوْعِيَا الصحيح 


بِرمته والله أعلم. 


[ 4 ) 

5- وَالْحَسَنُ الْمَعْرُوفَ طُرْقَا وَعَدَتْ * رِجَالَهُ لآ كالصّجيح اشْكَهَرَتْ 
قوله: « لض 2000 طق » وهذا هو القسم الثاني من أقسام الحديث 
المذكورة» والحسن بفتح الحاء والسين مأخوذ من الْحْسِنٍ بضم أوله وهو ضِدٌ الْقُبح 
أي الكمال: يقال: رَجُْكْ حَسَنٌ وامرأ قدا ' أي ذو جَمَالٍ. 
واصطلاحا: وقد تَعَدَّدَتْ تَعرِيَات الحسن» وأحسن ن ما عرف به: هين ما تقله عدن 
حَفّ ضَبْطَُه مُتّصِل السَّدٍ سَالِعٌ من الشذوذ والعلة» وهذا تعريف الحافظ. 
ومعنى قول الناظم: « وَالْحَسَنٌ الْمَعْرُوفُ طُبْقًا » أي أن أَسَانِيدَ الحسن مَعرُوقةٌ 
بالق وَالْعَدَالةٍ لكن صَبْطهم أَحَفُ من ضَبطٍ رجال الصحيح. 
قوله: « وقتت * ركاه لا كالصّجيح اتوت © أي اشعهرت رحاله لكن 
شهرتهم أخف من شهرة رجال الصحيح, وقوله: « عَدَتْ » بفتح الغين وتخفيف 
الدال المفتوحة وإسكان التاء بمعنى صَارَتْء أي صارت رجاله لا كُرِجَالٍ الصحيح 
ف 0 والضّبط. 

ط الْمُصَيِّفُ في الحسن شرطين: أحدهما: أن تكون طرق مُعروفة» والثاني: 
اشتهار رجاله شُهْرَةَ دون شهرة رجال الصحيحء وقد أخذ المصنف تعريفه هذا 


(*) 
للحسن من تعريف الْحَطَابِي له في مَُدّمتِهِ لِمَعَالِم السُنّن شرح سُئَنِ أبي داود, 
وعليه مَآخِلٌ ليس هنا محل بَسطٍ الكلام عنها لأن الكتاب للمبتدئين. 
ويَنّْسِم الحسن إلى قسمين أيضا كالصحيح, الأول: الحسن لذاته وقد تقدم ذكره 
وتعريفه» والثاني: الحسن لغيره: وهو الحديث الضعيف فَانْتَمّلَ مِن دَرجةٍ الصّعيفٍ 
إلى دَرجَةٍ الحسن لِعَيْرِهِ لِوُجُودٍ ما يَعْضّدُه مِنَ الْمُتَابَعَةِ والاسْتِشْهَاد. 


[ * | 
الَعْرِيفٌ بِالضّعِيفٍ 
6- وَكُلٌ مَا عَنْ رْْبَةِ الْحُْسْن قَصُرْ * قَهُوَالصَعيفُ وَهُوَ أ قِسَامًا كُفُرْ 
20 


اومو م هو 


قوله: و قاعم جه الْحْسْن قَصُرْ » أي كل يحدينة فصر مه كن 1 
الحسن من حيث العدالة والضبط»؛ « فَههُوَ الضَّعِيفٌ »» وهو القسم الثالث من 
أقسام الحديث على تسق الناظم. 
قوله: « وَهُوَ أَقْسَامًا كُمُد » أي يَنقسم الضعيف إلى أقسام كثيرة» ومن ذلك 
ْمك والْمعلَّن والْمُرْسَلْء والْمَقْلُوبُء والْمُضْطربُ» وغيرهاء وسيأت ذكْيُها في 
مَواضِعها. 
ومِنْ خلال دَرْسِ هذا البينت يكذ ليا أن الصعيفة هو الذي لم تَتَوَفرٌ فيه شروط 
500 

التَعْرِيفٌ الشَامِلٌ 
الضعيفء, من الضعف بفتح أوله وإسكان العين» وهو خلاف القوة» يقال: رجل 
ضعيف وامرأة ضعيفة» والجمع: ضِعَافٌ وصْعَفَاءُ. 
سه هو الحديث الذي لم تتوفر فيه شروط القبول» ويقال له: الْمَرْدُود. 
وقد سمه العلماء إلى أقسام مُختلفة» فبعضهم أُوْصَلّهِ إلى اثنين وأربعين (42) 


) 7 [ 
قِسْما والببعض إلى تسعة وأربعين (49) قِسمّاء والآخرون إلى واحد وثمانين (81) 
ِسْماء لكن كل هذه التّفْسِيمَات لا طَائِلَ تحتها كما كر الحافِظ في الثزقة 
15 الحديث الضعيف: والأحاديث ضعيفة كثيرة لا تُخْصّى منها على سبيل 
الُمثال: ما رَوَى الدَارَقُطوحٌ في سْبّنه عن أنس رضي الله عنه. « أَنَّ رَسُولَ الله يلل 
احتَجم وَصَلَّى وَلَمْ يَكوَضَأ وَلَمْ يَزْدِ عَلَى غَسْلٍ مَحَاجِمِهٍ »” وفي إسناده صَالِحُ 
بن مُقَاتِلِ وهو ضعيف كما قال الحافظ في التّأُخِيص الْخَبيرٍ. 
ل ل 0 
قال: «مَنْ جمَعَ بَيْنَ الصّلاتَيْنٍ مِنْ غَيْرٍ عُذْرٍ فَمَدْ أَنّى 0م أنوانت الكبَائ»! 
وف إسناده أَبُو عَلَِ البَخيي) وهو صَعِيفٌ ضَعَفَهُ أحمدُ وغيره من أهل العلم 
باحوييةه: ا 
والحديث الضعيف ليس بِحُجّةٍ ولا يجوز العمل به في المسائل الاعتقادية وكذلك 
في الأحكام, ورَخّص بَعض الْعُلماءِ في العَمَلٍ به في الَّْغِيبٍ وَالتَّرِهِيب وفي الفضائل 


” - أخرجه الدارقطني في كتاب الطهارة» باب في الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيئ 
والحجامة وغيره: (580) 

'! - أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة» باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضر: 
(188) 


ا 28 ْ 
الْمَنَائقِبِء منهم الحافظ في التْزْمَة والنووي في التَّْريب» وزكريا الأنصاري في شرح 
ألفية العراقي وغيرهم؛ واشترطوا في ذلك شروطا: 
1 ال ينكد سه 
2 أن َنْدَرِجَ نَحْتَ أصل ثابت مُعمول به. 
3- ألا يُعْتََدَ تُبُونُه عن الني فلل عند العمل به. 
قُلْتْ: والأخوط ل«ذلك أ يَعْمَلُ به» لأن الأحاديث الصحيحة كافية فيه في ذلك» 
ا تَحْت قوله مَييةِ: « مَنْ كَذَّب عَلْع مُتَعَيَدًا فلينَبَا 
مَفَعَدَهُ منّ النَار »11 والله أعلم. 
فائدة: وقد صَنَّفَ العلماء التَّضَّانِيفَ في بَيَان الصَّعَمَاءِ منهم ابن حِبَّاَ وكتابه 
«الضّعَمَائِ» والذّهَيُ وكتابه « مِيرَانُ الاغْتدَال » فَكَانَا يَذْكُرَانِ في كتابَيّهما 
الأحاديث الصيّعَافَ على سبيل المثال» وجاء ناصر السُنّة الْمُحَدّث الْمُحَّق الإمام 
لبان ف الْمَّدنِ العشدرية: وصَّنَّفَ كتابا جمع فيه كثيرا من الأحاديث الضعيفة» 
وهو: « الله العِيمَةٌ » فرحة الله على الجميع. 


[! - أخرجه البخاري في كتاب العلم» باب إثم من كذب على النبي: (110) 


ل 29 ا ا 
التغريف بالْمَرْفوع وَالمَفطوع 
7- وما أضِيف لِلنَيَ الْمَرْفُوعُ 0 ومالِتَابِعهم وَالمَة نوع 


اله 


قوله: « وما أضيف لِلنَيَ الْمَرْقُوعٌ » يعني أن الحديث الذي أضافه الراوي 
إلى النبي يديه هو المرفوع. 


وإظهاره. 

قوله: « وما لتابيم كُ والْمَفْطُوعٌ » على وَرْنِ مفعول» اسم مفعول من 
قَطَعَه يَفْطَعْه أي ما أضافه الراوي إلى التابعي من قول أو عمل فهو الْمَمْطُوع, 
والتابعي هو مَنْ لَقِيَ صّحابيا مُوْمِنًا وَوَاقَنَهِ مين على الإسلام. 

ذكر الناظم هنا القسم الرابع والخامس من أقسام الحديث على نظمه. فالقسم الرابع 
هو الْمَرفوع» وهو الحديث الذي أَضَافَهِ الراوي إلى البي َل كما عَبَقَهِ الناظم» 
وقَسّمه العلماء إلى أقسام َذَكْر أهمها: 

أحدها: الْمَرفُوع الْمُصَيّحُ: وهو أن يَجْرِمَ الصّحايٌ أو التابعي بأن رَسولَ الله كَل 
قال كذا أو فعل كذاء مثال المرفوع مِن الْقَولٍ تَصْرِيحًاء ما رَوَى النّسَائِينُ في الْمُجْتَىى 


) *([ 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله كَللِه: 
« يا عَبْدَ الله لا َكُن مِغْل فُلَانِء كَانَ يَقُوم اليل ممَرَكَ قِيَامَ الل »12 

ومثال المرفوع مِنَ الْفِعل تَصْرِيحًا: ما رَوَى الْبُخَارِيُ عن عَائْشْةَ رضي الله عنها 
قَالَثْ: « كان 0 لله يله إذَا سكت الْمُوَدْنُ الأول مِنْ صَّلَاةٍ الْمَجْرٍ قَامَ فَرَكَعَ 
َكُعَتَيْن > اا 
الْقَئِمَن حَيٌ بِأتِيَهُ الْمُوَؤْنُ للْإقَامَة 

لدان : 0 00 وهو أن يقول الصحابي الذي ل عَنِ الإِسْرَائِيِيَاتِ 
َوْلَا لا مَجَالَ للاجتهاد فيه» وليس له أي رَابطَةٍ بِشَرْح غَرِيب الحديث أو مُشْكِله 
كإِخْبَاره عَن الْأمُور الْمَاضِية أو الإخبار عن الْمُسْتَقبلات من الْفَِنِ وَالْمَلَاجِم 
وأحوال القيامة» ونحو ذلك؛ وكذلك قول الصحابي: مِنَ السّنّةِ كذاء فهو مرفوع 


زع 
و 04 


ونا الم الخامس فهو ا 200 0 » اتاو 3 2 اوه ون 
أنه قال: « رت يت غَطَاءَ در 2 به وَهُوَ قُ الصَّلَاةٍ 1 “نينا 00 1 1 


7 . أخرجه البخاري في كتاب التهجد, باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه: (1152) 
3 - أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب من انتظر الإقامة: (626) 
1 - أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم: (14358) 


لس ل 31 | لم 
ومن ذلك ما روى ابن أبي شَيْبَةَ في الْمُصَّنَفٍ عن حَمَّادٍ عن إبراهيم قال: « إِذَا 
نسي تَكبيرة الافتتاح اطكانت »5 ' وإبراهيم هو ابن يَزِيدَ النحعي, وهو تابعي. 

1 | َمَمْطْوع: الْمقطوع 0 بحجةق وقل كدي اك مَصِدرَيْنٍ من مَصادره» 


ا 


أعني : معنف غيل الك اق ومُْصَئَّفُ ابن أبي شيبةغ والله أعلم. 


15 _غ. د 0 
- اخرجه ابن ابي شيبة ف مصنفه برقم: (2465) 


ا 32 ْ 
أ يف يال د 

8- والْمُسْئَدُ الْمْخَصِلُ الإِسْتَادِ من * راويه حقٌ الْمُصْطفَى وَلَّمِ يَبِنْ 

الشَرْحٌ 
قوله: « والْمُسَْدُ الْمُْتَّصِلْ الإِسْتَادٍ » وهذا هو القسم السادس من أقسام الحديث 
على نَسْقٍ الناظم» و« الْمُسْئَدُ » بضم الميم وإسكان السين وفتح النون» أي 
الحديث الْمسند هو الذي اتصل إسناده من راويه إلى الْمُصطفى. 
قوله: « مِنْ * رَاوِيهِ حقٌ الْمُصْطفَى » أي ممن رَوَاه إلى البي كََيهٍ. 
قوله: « وَلَّم يَبِنْ » أي لم يَنْقَّطمْ» والمعنى ليس في إسناده الانقطاع. 
والمسند هو الحديث المرفوع الْمُتصل الإسناد من راويه إلى قائله» وهو البي مله 
نت من ذلك أن الفينتك قرطت : 
أحدها: أن يكون إسناده متصلا من راويه إلى منتهاه. 
الثانى: أن يكون مرفوعا إلى الى يَلْنه. 
وقال بعض العلماء» المسيدك هو المتصل فقطى وقال بعضهم: هو المرفوع فقطى 
وقيل: هو المتصل المرفوع كما 5 تقدم تقدم لك» وهو هو الصحيح. 
فائدة: ويُطْلق لفظ الْمُسْئَد على كل كتاب جُمَعَ فيه مُصَيْفُهِ مَْوِيّاتِ الصحابة 
على حِدَةٍء كُمُسْئَدٍ الإمام أحمد ومُسْنَدٍ أبي يَعْلَىء ومُسْئَد الَْرَّارِِ ومُسْنَدٍ الإمام 
الشافعي وهو صَّغِيرٌ بِاليَسْبَةِ إلى مُسْنَد أحمد. 


و 33 | ل 
20 مَنَك: قد يكون 1 لمسند صحيحا أو حسنا أو ضعيفا باعتبار تور يشروط 
القبول وعكس ذلك» والله أعلم. 


(* ) 
9- وما بِسَمْع ْنل رَاوٍ يَنََصِلْ * إِسْنَادُهُ للفصضطنى فَالْمُمَصِلْ 
قوله: « وما بِسَمْع ككل راو » أي الحديث الذي أَحَدّه كك رَاوٍ عَمَّن فوقه 
بوسيلة السّمَاع: ش 
قوله: « يَمَصِل * إِسْتَادُهُ ص طفَى فَالْمُتَصِلْ » أي اتصل إسناده إلى النبي 
يه فهو المتصل. ولفظ: « فَالْمْتَصِك » من الوصولء وهو البلوغ إلى الشيء. 
وهذا هو القسم السابع من أقسام الحديث على نَسْقٍ الناظم, أَغْني الْمُتّصِلَ وهو 
الحديث الذي اتصل سَنَدُهِ بِسَمَاع كل رَاوٍ من رُوَاته إلى البي َل كما عَرََه 
الناظمء وهناك وسائل أَُخْرَى وم مقا الماع كَالْوجَادَة وَالْإِجَارَةَء وَالْوَصِيّةء 
ونحوها من وسائل التَحَمّلِء وإنما حص الناظم الماع بالذكر لأنه هو الغالب. 
مثال الْمُتصل: ما رَوَاهُ يَحْيَ بْنْ يحي اللَِّنِنُ في الْمْوَطّا عَن مالك عن نافع مَؤْلَ 
ابن عمر أنه كان يقول: « لا يَصُومُ إِلّا مَنْ أَجْمَعَ الصِّيَامَ قَبْلَ الْمَجْرٍ »1 فهذا 
متصل موقوف. 


16 _ أخرجه مالك قْ الموطأء كتاب الصيام؛ باب من أجمع الصيام قبل الفجر: (633) 


1 و [ 
التَعريفُ بِالمُسَلْسَلٍ 

0- - مُسَلْمَلَ قن ما عَلَى وَضْفٍ أَتَى * مئم أْمَاوَاللَه أَنْبَأَنِي الْمَمِ 

قوله: « مُسَلْسَلٌ قُلْ مَا عَلَى وَصْفبٍ أت أي الحديث السلهل هر الذي تَوَارَدَ 
رجَال إسناده على صِنَةٍ مُعيِّنَةِ وَفَعَتْ بَيْنَهُمَا حال الرُوَايَة من من أولهم إلى آخرهم. 

قوله: « ممْل أمَا وَاَه أَنْبَأَنِي الْمَىى » أي كأن يقول كل رَاوٍ من ُوَاتِهِ جيئما 
ويه عن الآخر: أَنْبَأَنِ قُلَان. 

وهذا هو القسم الثامن من أقسام الحديث في هذا النظمء أعني: « المسلسل » وهو 
اسم مفعول من سَلْسَلء وأصله اتصال الشيء بَعْضُّه يتعضء والْمَراد به هنا كما 
تقدم ما تَتَابَع رجال إسناده على صفة ما من أولم إلى آخرهم, ومَكَلَ النَاظمٌ بقوله: 
« أَنْبَأَنِي الْمَّىَ » أي يقول كل رَاوٍ من رُوَاتِه عندما يرويه: أَنْبأني قُلانَُ فُيَكُون 
مثال الحديث المسلسل: ما روى مسلم من طريق حَجّاجٍ بن محمد عن ابن جْرَيْج 
لاإ تس رس يد لير سور 
أن غريرة 1 للع قال أخد يكو ل الله كيه يدي فَمَالَ: « حَلَقَ الله عَرَّ وَجَلكَ 
لتب يَوْمَ الكذتء وَحْلَّقَ فِيهَا الْجِبَالَ يَوْمَ الأخدء ولق الشَّجَرَ يوْمَ الاثتين »17 


ف - أخرجه مسلم في كتاب صِمّة القيامة» باب ابتداء الخلق: « 2789 » 


[») 
لفديطه وهذا التذيك ململ رأخق لكين الأن 6ك راو وى ثزاقه بأخذ يد الكو 
عن وقول لهه أخل خلاث ودي وقال:.دى الحديت...وتشكى أيضا السلسل 

ِصِمَاتٍ الرُوَاةٍ الفعلية» وينقسم المسلسل إلى ما يلي: 
1- المسلسل بصفات الرواة القولية. 
2- المسلسل بصفات الرواة الفعلية. 
3- المسلسل بصفات الرواة المكانية. 
4- المسلسل بصفات الرواة الزمانية. 


1 كَذَاكَ فد حَدَّنَنِيهِ قَائمَا * أؤتع ذأ حَدَنَبى تَبِّسَمَا 
الشَرْحٌ 

من رواة الحديث لِلرَاوِي عنه: عَدَتي قُلانٌ وهو قائم» ويكون الأمر كذلك ب 

نهاية السرك. 


هه 


82 


قوله: « اقفةة عدن تهنا )» > أن المقال الآخر: 2 يَتبَسَّم الراوي 
بعد التَحْدِيث» ويقول للراوي عنه: حدثني فلان ثم يَتَبََمُ كذا إلى نِهّاية السّنَدِ. 
فائدة: المسلسل من الْمَباجث الإسنادية والْمَتْييَه ومن فائدته معرفة مام ضَبطِ 
الراوي» وقد صَنْفَ اليوط فيه كتابا مُسَمَى: « الْمُسَلْسَلَاتُ الْكُبْرَى » جمع فيه 
شيك رجا حَديئا (85) ومحمد عبد الباقي» وكتابه: «الْمَتَاهِ|ك السسَلْسَلَةُ في 
لْأَحَادِيثِ الْمُسَلْسَلَّة» جَمَعَ فيه انْيّْ عَشَرَ ومائي حَدِيثٍ (212). 
غك الْمُململ: الحديث المسلسل مَلَْمَا يَسْلَمْ من خلل أو صَعْبٍ في التّسَلْسٍْ 
ل أصْل الْمَئْنِ صّحِيحا من طريقٍ آخَرَء ومن أصح الْمُسَلْسَل: الحديث 
1 مُسَلْسَلُ بِقِرَاءَةٍ سُورَةِ الصّف الذي رواه أحمد في المسند برقم: « 232/77 » 


(* ) 
القغريف بالعَزيز وَالْمَشْهُورٍ 

2- عَزِيرُ روي الْنَيْنِ أؤ ثلاتة * مم شهُورُ مَرْوِي فَوْقَ مَا ثَلَانَه 
قوله: « عَزِيرٌ روي انْنَيْنِ أو ثَلَانّةْ » أي الحديث العزيز هو الذي رواه اثنين 
عن اثنين إلى نِهاية السّندِء أو ثلاثة عن ثلاثة بمذه الكيفية. 

قوله: « مشهُورُ مَرْوِي فَوْقَ مَا ثَلانّة » أي المشهور هو الذي رواه أربعة 
فأكثر» واختلف اشاح في قول الناظم: « فَوْقَ مَا ثَلَانْهُ » فحمله بعضهم على 
ظاهره» أي ما زاد على ثلاثة» وحمل بعضهم « فَوْقَ » على أتما زائدة» فيكون 
المقصود ما روى ثلاثة» ومثل هذا قوله تعالى: « فَإِنْ كُنّ نِسَاءً فَوْقَ اننَتَيْنِ فَلَهُنّ 
تلنَا مَا تَرَكَ » اليّسَاء: 111 فإن كَثيرا من الْمُمَسرِين فَسرُوهِ بأن المقصود منه أي 
أكثر مِنٍ انْنَتَيْنَه منهم ابن عَاشُور في التحرير والَّنْوي وأبو حَيّانَ الأَندلْسِي في 
البَخْرٍ الْمُجيط» حتى قال مَن رَعَم أن المقصود بقوله: « قَوْقَ الْتَتَيْنِ » أي اثنتان 
فما فوقهما فلا يُحْنَاجُ في رَدّ ما رَعَم إلى حُجَّةِ لوْضُوح فَسَادِهِ. '! وهذا هو التحقيق 
إن شاء الله والله أعلم 

ذَكرَ النّاظم القسم التاسع والعاشرء وهما الْعَزِيرُ والْمَشْهُورُ فالعزيز مِنْ عَرَّ يعر 


بن اس عر 


عَِا وَعِزَه وهو الشْندَةُ والقوة وما في معناهما من العَلَبةٍ والمّهرِء والمراد بالعزيز هنا: 


الك يعارن ليم امسن وز )ص 537 


39 ْ 
الحديث الذي رواه اثنين عن اثنين إلى مُنتهاه أو ثلاثة عن ثلاثة إلى نِهَاية السَنَدِء 
وهذا اختلاف من العلماء» وممن قال بالأول الحافظ في النُحْبَةَ» وممن قال بالثان 
ابن الصلاحء وبه أخذ الناظمء والأول أقرب. 
مِثَالُ الْعَزيز: ما روى البخاري عن أنس رضي الله عنه عن النبي يله قال: « لا 
يُؤْمِنْ أَحَدَكُمْ حَقٌ أَكُونَ أَحَبٌ إِليْهِ من وَلَدِِ ووَالِدِِ وَالنَّْسٍ أَجْمَعِينَ »”أ 
واه قَمَادَةَ بْنُ دِعَامَةَ السَدُوسِئٌ وَعَبدٌ عير ير بْنُ صِهَيبٍ عن نس » وَرَوَاةُ شُعْبَة 
خْسَيْنٍ عَنْ قَتَاَةَ ورَوَاةُ إِسْمَاعِيلٌ بن علَيّةَ وعَبْدُ الْوَارثِ عَنْ عَبْدٍ الْعَزِيِ. 
وي والعزيز كُسَابِقِيه فإنه قد يكون صحيحا أو حسنا أو ضعيفاء والله 


ع 


أعلم. 


19 _ أخريدة البخاري ف الإمان: (13) ومسلم ل احيان: (71) 


[( 40 | 

التَعرِيفُ بِالْمَشْهُورٍ 
والمشهور اسم مفعول من شَّهَرَ يَشْهَرُ شُهْرَة وهي عبارة عن وُضُوح في الشيءء 
والمراد به هنا الحديث الذي رواه ثلاثة فأكثر على ما قَبَرَهُ الحافظ في الرْمَة 
والْمَشهور والْمُسْتَفِيضُ مُتَرَادِفَان عند بعض العلماءء» فالمشهور هو الْمُسْتَفِيضُ 
والْمُسْتَفِيضُ هو المشهور. 
مثال المشهور: ما رَوَى التَرمذي في الجمعة: (492) من طريق سفيان بن عبينة 
عن الزهري عن سال عن أبيه عبد الله بن عمر أنه سمع النبي كَل يقول: كن أن 
الْجْمْعَةَ فَلْيَْمَسِكَ »20 
فائدة: الكشهور تُوعان: أحدهما: ما اشْتَهّر على اشن العام ع كخدييف: « بن 
الْإِسْلامُ عَلَى حمس ووب ال مَنْ سَلِمَ اللتلفوة مِنْ لِسَانِه “ 


وحديت * <ز إنما الأغمال الكات - 


- أخرجه الترمذي في كتاب الجمعة» باب ما جاء في الاغتسال يوم الجمعة: (492) 

أ> - أخرجه البخاري في الإبمان: (8) ومسلم في الإيمان: (16) 

6 أخريخة البخاري في نفس الكتاب السابق» يان المسلى من سلم المسلموك. هن لسائه 
ويده: (10) 

23 - أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله: (1) 
ومسلم في كتاب الإمارة» باب قوله َيه : « إغما الأعمال بالبية > : ) 07) 


[*) 
الثاي: ما اشْتَهَر عند الْمُحَدّئِين وهو الذي تقدم ذِكْيُه. وَهْنَاك نَوعٌ آحَرُء وهو ما 
اشتهر على لْسْنٍ العوام» وغَالِبُه لا يَسْلَمْ من الْوَضْعء كُحَدِيثِ: « أَجِبُوا الْعرب 
ِنَلاث: لِأيْ عَرِيُ» المآ عر كلام أل الجن عر »74 أخرجه العْمَيِليُ في 
الضّعَمَاءِ الْكَبِيرٍ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء فهذا الحديث لا أصل له 
وأَمْثْلةٌ ذلك كَثِيرَةٌ لّيس هنا محل بسطها. 
حك الْمَشْهُورٍ: وحكم المشهور كحكم العزيز» والله أعلم. 


يد اميم الْعْمَيْلينُ في الضعفاء الكبير» 3 )03( برقم: (348) من طريق محمد بن عبد الله 
الحضرمي عن العلاء بن عمر الحنفي عن يحي بن بريد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس 
ل عيب ا الي م ا 


[©) 
التَعْريف الْمُعَنْعَنِ وَالْمُبْهَم 

3- مُعَنْعَنَ كُعَنْ سَعِيدٍعَنْكُرَمْ * ومُبْهمْمَافِيهٍرَوٍ لَمْيْسَم 

لزع 
قوله: « مُعَنْعَنٌ كعَنْ سَعِيدٍ عَنْ كَرَمْ » أي الحديث الْمُعَنْعَنُ هو ما رُوِي 
بِصِيعَةٍ (عَنْ) مثل أن يقول الراوي: عن سعيد عن كَرَمِ عن عبد الله بن عباس عن 
قوله: « وَمُبِهَمٌ مَافِيهِ رَاوِ لَمْ يُسَم » والْمْبْهَم هو الذي أَبْهمَ أَحَدُ رُوَاتِهِ أي 
لم يُسَعٌ باسمه؛ بَل» غُيْرَ نه بلفظ عام كأن يقول الراوي: حَدَّتَنَا الزّمْرِيُ عن 
ذكر الناظم في هذا البيت القسم الحادي عشر والثاني عشر من أقسام الحديث 
على ترتيبه» وهما الْمُعَنعنء وَالْمُبِهَم» فالمُعنعن مأخوذ من حَرْفضٍ « عَنْ » والمراد به 
هنا: الحديث الذي رُوِيَ بلفظ (عَنْ) بدون لفظ صريح بالسماع أو التََحَدِيثْ) 
ومَثّلَ النّاظم بقوله: « كَعَنْ سَعِيدٍ عَنْ كَرَمْ » أي كأن يقول الراوي عندما 
يرويه: عن سعيد عن كرم إلى نهَاية السَّنَدِ. 
مثَالُ الْمُعَنْعَن: ما رواه البخاري في الصحيح قال: وَحَدَّتِي محمد بن صبّاح حَدَئَن 
إشايل أن را عن عند ل عن تو عن ابن عمَرَ َي ال دما عن ال 


“هه 


عل يِه قَالَ لَّ: « السَمْعٌ وَالطّاعَةُ حَقّ مَا لَمْ يُؤْم مَرْ بِالْمَعْصِيَة َإذًا أُمرَ بِالْمَعْصِيَةِ قَلَا 


رحج سس 

سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ »5 وهذا الحديث مُعَنْعَنٌ كما تَرَىء وَمِثَاله كَثِيرٌ جدًا في البخاري 

ومسلم وغيرهما من كنب السّنةِ. 

حْكُمْ المُعنْعَنِ: والْمُعَنْعنُ مُنّصِلَ على المذهب الصحيح بشرط أَلّا يكون الْمُعَنِْنُ 

فتمقاءوان تشفكن إناء الْمُعَنْعِنِ بِمَنْ عَنْعَنَ نه واء: شترط البخاري وشيخه عَلِيٌ 
بن الْمَدِيني في ذلك ثُبُوت اللَمَاء واكْتَمَّى مُسلمٌ بالْمُعَاصَرة وقد تقدم لك بَيَانُ 

ذلك ني الحديث عن الصحيح. 

وهّتاك قِسمٌ آخَرٌ لم يَلكره الناظمء وهو مُوَنّنّ وهو قول الراوي: حَدَّتَنَا فُلَانٌ أ 

قُلَانًا قال إلى آخر الْسَدِ. 


ل 


5 - أخرجه البخاري في كتاب الْجهادٍ والميرٍ: (2955) 


» ) 
الْمُبهَمْ 


وأما الْمُبْهَم فهو اسم مفعول من الإِبْهَام وهو خِلافُ الإيضاح, والمراد به هنا 

الحديث الذي لم يُسَمٌّ فيه اسم رَاوٍ من روات بل ذَكِرهُ بلَفظٍ عام» كأن يقول الراوي 

عد > عَدَّنَي رَجُلّ من أهلٍ الصّلاح عن فُلان قال لي قُلَانء وهذا هو 5 

وقد يض الفلواة فيه تَصَانِيفَاء منها: 

1- الْأَممْمَاءُ الْمُبْهَمَاتُ في الْأَنْبَاءٍ الْمخكّمة, للخطيب الْبَعْدَادِي. 

2- الْمُسْتَمَادُ مِنْ مُبْهَمَاتٍ الْمَْنِ وَالْإِسْنَادِء لِوَلي الدّينِ الْعِرَاقِيء وغيرهما كثير. 
خَكمُ الْمُبْةَ 

والْإبْهَامُ إذا كان في الْمَبْنِ لا يَضْدّء وكذلك لا يَضْدٌّ إبهام الصحابة في التَنَدِء 

وأما إبهام غير الصحابة في السند فهو ضعيف إلا إذا كان الْمُبْهَم معروفاء والله 


ع 


أعلم. 


) 7 [ 
التَعْرِيفُ بالْعَالِي وَالنَازِلٍ 

4 وَكْلُِ مَا قَلَْتْ ِجَالَهُ علا * وَضِدَهُ ذَاكَ الذي قَذْ تلا 
قوله: « وَكُل مَاقَلَُثْ رجانه علا » يعني أن كل حديث قل عَدَدُ رجاله فهو 
العالي. 

قوله: « وَضِدَهُ ذَاكَ الَّذِي قد تَرْلَا » أي الحديث الذي ضَادَهُ يَكَفْرَة الرجال 
فهو النازل. 

ذكرَ الناظم القسم الغالث عشر والرابع عشر في هذا البيت» فالقسم الثالث عشر 
هو العاللي» مأخوذ من العلوء وهو الحديث الذي قل عدد رجال سنده؛ مثال ذلك 
حَدِيئَانِ كان في سَنَدِ أحدهما أربعة وفي سند الآخر سبعة» فالأول هو العالي والثاني 
هو النازل؛ والعلو قِسْمَان رَئِيسَانِ: غُلُوٌّ مُطْلَقُء وغْلَوٌ نِسْينٌ» فالعلو المطلق هو 
القرب من البي كَل بحيث يَنْتَهي سند الحديث إلى البي كه بعدد قليل بِالَيَسْبَةِ 
إلى سّنّد آخر من إسناده وهو أشرف أنواع العلو. وأما العلو النّسِْي فهو أربعة 
انواع: 

1- القرب من إمام مشهور من أئمة الحديث كُشْعْبَةَ ومالك» وأحمد» وابن عَيَيْنَةَ 


وغيرهم. 


(») 
2- الْقُرْبُ بِاليّسْبَةٍ إلى رواية الصحيحين أو أحدهما أو غيرهما من كُنبٍ الميَثّة 
كأبي داود» أو الترمذي» أو النسائق؛ أو ابن ماجه» ومن ذلك القرب بالوصول 
إلى شيْخ أَحَد الْمُصَيْفِين من غير طريقه بِعَدَدٍ أقل مما لو رَوَى من طريقه عنه 
هذا بالْمُوَافَفَِ 

3د لغرب كمد وَفَاةٍ الرَاوِيء هَمَئَلُا ما رُوِي عَنٍ لبقي عن الحاكم أَغْلَى مما 
ري عن أبي بكر بن مخلفي عن الحاكم؛ وذلك لِعَقَدّم وقَاةٍالْمتْهَقِي عن أبي بكر 
4- الْقُدِبُ الْمُسْتَمَاد من تَقَدَّمِ السمَاع كَأَنْ يَسْمَعَ رَاويَانِ من شَيْخْ واجدء وتَقَدَّمَ 
أَحَدُهما على الآخر بِالسَمَاع بِحَمْس سِنِينَ» فَالْمُتَقَدّمْ أَغلى 0 الْمتَأْجْرِء والله 
أعلم. ْ 

وأما النازل فهو الحديث الذي كَْرَتْ رِجَالٌ إسناده» وهو كالعالي من ناحية الأنواع, 
وفيت لبن م والصحيح الذي قاله الْجُمهور أَنَّ العُلو أفضلء وأما إذا 
كان رِجّال النازل 0 نّقَ وأضبَط من رجال العاليي فالنازل أفضل إِذن والله أعلم. 


[(”) 
التَعْرِيفُ بالْمَوْقُوفٍ 

5- وَمَا أَضَفَْهُ إلى الأصْحَابٍ من * قَوْلٍ وغل فَهُوَ مَوْفُوفَ زَكِنْ 

الشّرْحُ 
قوله: « وَمَا أَضَفَْهُ إلى الْأصْحَابٍ من * قَوْلٍ وَفِغْلٍ فَهُوَ مَوْقُوفَ » أي كل 
قول أو فعل تَسَبْنَه إلى الصحابي فهو الْمُسَمَّى بالموقوف. 
قوله: « الْأصْحَابٍ » جمْعُ صَاحِبٍ مَأَخُوذ من صّحِب يَصْحَبْ صُحْبَة وهي 
مُقَارئَةُ الشَّيءٍ ومْمَاربَتُه والمراد بِالْأصْحَابٍ هُناء أْصْحَابْ لني كَل وهم الذين 
لاوا التي ين مُؤْمِنِين به وماتوا على ذلكء فَالصّحَابيٌ إِذَنْ هو كل مَنْ لَقِيَ اللي 
يليه مُؤْمِئَا به ومات على ذلك. 
قوله: « ركنئْ » من ركن يَرْكنُ ركنا وهو الْعلَم بالشيع) يَكَالُ: ركنْتُ منْكَ كذاء 
أي عَلِمْتُه قَالَ قَعْنَبُ بْنْ أَمَ صَاجِبٍ: 

وَلَنْ يُرَاجع تَلْبِي حْبَهُم بدا ركِنْت مِنْهُم عَلَى مل الذي ركو 

أي عَلِمْتُْ منهم مثل الذي عَلِمُوا. كذَا حَكَاهُ ابْنُ فَارسٍ في مَقَايسٍ اللَّعَةِ عن 
ذَكرَ لَنَا النّاظم في هذا البيت القسم الخامس عشر على تَرْتِيب النَظم» وهو 
اْمَُوفء ولْمَؤقُوف اسم مفعول من الْوففِء َه الناظم بأنه هو ما َيف إلى 


الف 


ل ل 48 | 
الصّحَابي من قول أو فعلء ويُسْتَنْىَ من ذلك ما ث نبَت له كم الرّفع» فإنه لا 
يكون موقوفا. 

مثال الْمَوْقُوف: ما رَوَى أن داود 2 سننه عن معاد بن جبل رضصى الله عنه) آله 
قال: « إِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ فِتَنَا يَكثْرُ فِيهَا الْمَالُء وَيُفْتَحُ فِيهَا الْقُرْآنُ حَقٌّ يَأَخْدَهُ 
الْمُؤْمِنُ وَالْمتَافِقُ وَالتَجُْ وَالْمَرْمُ وَالْصّغِين وَالْكبِين وَالْعَئْكُ وَالْخْرٌ فَيُوشِكُ 
ا 
لَهُمْ غَيْرَهُ »77 الْحَديثء» وهذا الحديث مَوْقُوف عَلى مُعاذء وهو صحيح الإسناد. 
حك الْمَؤْقُوفٍِ: والْمَؤقُوف قد يكون صحيحا أو حسنا أو ضعيفاء والله أعلم. 


دي أخرجه أبو داود ف كثاب السمْنّق باب لزوم السنة: (4611) 


)»( 

انريف بالْمُرْسَلٍ وَالعرِيبٍ 
6- وَمُرْسَلٌ مِنْهُ المّحَايُ سَقَطٌ * وَل غَرِيبٌ مَا رَوَى رَاوِ قَ قط 
قوله: « وَمُرْسَ منة الصّحَاي 0 » يعني اليه فى اللتدييكة الذي ا شقظ 
التابعي الصحابي وَرَفَعه إلى البي كََنه. 
قوله: « وَق غْرِيبٌ مَا رَوَى رَاوٍ 5 » أي قل في تعريف الغريب: هو الحديث 
الذي رَوَاهِ راو وَاجِدّ فَقَطْ. 
وفي هذا البيت ذَكُرُ القسم السادس عشر والسابع عشرء وهما الْمُرسل والغريب» 
َالْمُرسَل اسم المفعول من أَرْسَلَ يُرْسِلْ إِرْسَالَاه وهو إِطْلَاقُ الشَّيءِ من غَيْرٍ كيد 
والمراد به هنا: الحديث الذي رفعه التابعي إلى النبي تَلِِ بدُون ذِكْر الصحابي. 
مثال الْمُرسل: ما رواه مالك في مُوَطْنِه عن عبد الرحمن بن حَرْمَلَة اْأسْلّمي عَن 
سَعِيد بْن الْمُسَيِّبٍ أن رَسولٌ الله يلهِ قال: «لا يَرَالُ النَّامْ بِكَيْرٍ مَا عَجَُلُوا 
الْفِطرَ»77 وهذا الحديث مَؤْقُوف بهذا السدء فَإِنَّ سَعِيدَ بن الْمُسَيْب تابعي ولم 
حك الْمُرِْسَلِ: والْمُرسَل من أنواع الضعيف لأن الساقِط الذي بَيْنَ هذا التابعي 
وبَيْنَ النّي كَل مجهولء فَيَحْتَمِلْ أن يكون غير صحابي» وأما إذا كان الْمُسِلُ 


ا 


7 - أخرجه مالك في الموطأء في كتاب الصيام؛ باب ما جاء في تَعُجيل الفطر: (7) 


)*( 

لقة أن جام الكديقيون طاريق آآخر افشكذا أو غل أن زافقه لا ورققه لكين بعاريق 
صّحابي فهو صّجيحء وهُناك شروط واختلاات في الْمُرسلء وليس هنا محل 
بسطهاء إذ المقصود هنا التعريف والإيضاح بالاختصار. 

التَعْرِيفَ بالْعَريبِ 
وأما الغريب فَمُشْئَقٌ مِن الْعُْبَِ وهي النْرُوحُ عن الْوَطْنِء أي البْعْدُ عَنْك والعريب 
هو الْمُتْمَرد عن وَطُنِه ومعناه الاصطلاحي: هو الحديث الذي الْمَرَدَ بروَايته رَاوِ 
وَاحَد. 
مثال الغريب: ما رواه البخاري في صحيحه في كتاب بدء الوحي (1) عن عمر 
بن الْخَطّاب رضي الله عنه قال: سَمِعَتُ رَسولَ الله كلل يقول: « إِنّمَا الْأَعْمَالُ 
بالييّاتِء وَإِنّمَا لِكُلّ امْرِيْ مَا نَوَى »23 الحديث, وهذا الحديث غَرِيب ف طَبَقَة 
التبطابة والتايعين التزدية عور بن ا لكمانيه طن الفرخانة وؤزواة عله علقهة بون 
وَقَاصٍء وَرَوَاهُ عَن عَلَقّمَةَ محمد بن إِبرَاهِيمَ التَيِمِيء وَرَوَاهُ عَنِ التَيْمِي يحي بن سَعِيدٍ 
لْأَنْصَارِيُ» وعن يَحْي انْتَشَرَ فَرَوَاهُ عنه أَكُثَرَ مِنْ مِائَيّ إِنْسَانٍ من كبَارٍ أَئِمَةِ هذا 
الْمَيْء ولا يَصِخ هذا الْحَدِيتُ يإِستَادٍ غَيْرِ هذا. 


- أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله: (1) 
ومسلم في كتاب الإمارة» باب قوله َيه : « إغما الأغمال بالنية »: ) 07) 


تت 51 ا ا 

2 4 ِ 5 اه 68 أ احق النتالنها 
وريه تكوق فى كل اَنَل وف وَسَطه وق آخره, مثال الغريبٍ في آخر 
تقدم لَك مِنْ حَدِيثِ عْمَرَ رضي الله عنه. 


جراي يت اام مااي رع ررب ره معي 


(») 
التَعْريف 1 من 

7- وَكُلْ مَالَمْ يَكَصِلَ ببحالٍ * إسَتاذة تطغ الأؤصَالٍ 

الشّرْحُ 
قوله: د وك كا ل ينض يكال * إِسْنَادُهُ » يَعْني: أن 5 بكعريت. لي 
يَتّصِل إسناده بأي حال من الأحوال» سواء كان الإنقطاع من أول السند أو من 
وَسَطِه أو آخره. 
قوله: « مُنْمَطِعٌ الأَوْصّالٍ » أي هذا هو الْمنْمَطِء وَ(الْأَوْصَالُ) جمع وضْلٍ 
بضم الواو وإسكان الصاد وهو كل عُضوٍ من أعضاء الجسد على حِدَةٍ وإطلاقه 
على الحديث هنا مَجَارٌ. 
ذكر الناظم في هذا البيت القسم الثامن عشر على ترتيبه» وهو المنقطع من 
الْانْقِطّاع» وهو ضد الاتصالء وعَبَقُهِ الناظم بأنه هو الحديث الذي لم يَتّصِل إسناده 
بأ حهال. من الأحوال» وعلى هذ يكن تعلو و لكنظرت والقوس ف وإذا كان 
ا 10 السَنَدِ بأن يكون الحديث مَرُوِيََّ عَنِ الثاني عن الثالث عن الرابع 
فهو الْمُنْمَطِعِ الْمُعلّق لِنبُوتِ الانقطاع في أُوَّلِه وإِنْ رُوِي عَن الْأَوَلِ عن الرابع» 
فهو الْمنْفَطِعْ الْمُعضّل لِسْفُوطٍ الرَجْليْنِ في أثنائه» وإِن رُوِي عن الأول والثاني 
والغالث» فهو الْمُنْمَطِعُ الْمِْْسَلْ لِتُبُوتِ الاقطاع في آخر سَنَدِه. 


ا ب ْ 
حك الْمُنْمَطع: والْمُنقطع من أقسام الضعيف لِمَقّْدِه شَرْطًا مِنْ شُرُوطٍ الْقَبُولِ 
وهو الاتّصّال والله أعلم. 


لس ل 54 ا ا 
التَعْريف بالمُعْضَّ ل وَالْمُدَلسِ 
48 وَالْمْعْضَلْ السّاقط منه انْنَانٍ 9 وَمَا أتى مُدََلَيا تَوْعَان 


اله 


قوله: « وَالْمْعْضَّلْ السَاقِط مِنْهُ الْمَانِ » يَعْني: أَنَّ الْمُعْضّلَ هو الذي سقط من 
شك اكات 

قوله: « وَمَا أتى تيتا تَوْعَانٍ » أي القسم الذي أت بَعدَ الَذِي ده 
هُو الْمَُلَسْ وهو نوعان, ولْمُدَلَّسَ اسم الْمفعول من وَلّسَ يُدَلْسَ تَدْلِيسَاء 
والأصل الدَلْسْء وهو الِثرٌ والظّلمَة. 

وفي هذا البيت ذَكَرَ الناظم القسم التاسع عشر والعشرون على ترتيب النظم» وهما 
الْمْعْضَ وَالْمْدَلَس فَالْمُعْضَل اسم الْمَفْعُولٍ من أَعْضَلّهِ إذا أَعْيّاهُ والمراد به هنا 
الحديث الذي سقط من إسناده اثنان فأكثر على التواللي 

مثال الْمُعْضَّلٍ: ما رَوَاهِ مَالِك ف الموطأ أَنّهُ بَلَعَهُ أن أيا هُرَيرَةَ رَضِيَ اله عَنْهُ قَال: 
قال رَسُولُ الله يلهِ: «لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُك وَكِسْوَتُهُ بِالْمَُْوفٍ, ولا يُكَلََفْ مِن الْعَمَ 
إل مَا 5 

َصَلَّه خَارج الْمْوَطَأ عَن مُحمد بْنِ عَ'جْلَانَ عن أبيه عن أي هريرة» فَتَبَينَ من ذَلِك 


و الخ مِن إِسْنَادِه على التوالي 


- أخرجه مالك في الموطأء في كتاب الاستكذان؛ باب الأمر بالرفق بِالْمَمْلُوكَ: (40) 


55 ْ 
حْكُم الْمُعْضَل: والْمُعْضَل أَضْعَفُ مِنَ الْمُعَلَّق وَالْمُرْسَل لِزيَادَةٍ الْمَحْدُوفٍ في 
السَنَدِء والله أعلم. وما الْمُدَلَ فَسَيَاّن تَعْرِيفُه في البيت الآني. 


) 56 [ 
الْنَوْعْ الْأَوَلُ منْ نَو عَي التَدْلِيسِ 
9 الأَوَلُ الإِسْقَاطُ للشَيْخ وَأَنْ * يَنْقُلَ مم ْفَوْقفَهُ بعَن وَأَنْ 
قوله: « الأَوّلُْ الإِسَْقَاطُ لِلشَيْخ » يَعْني النوع الأول من نَوْعَي التَدْلِيس هو أن 
يُسْقِط الرّاوِي شَيْحَه. ْ 
قوله: « وَأَنْ * يَنْقُلَ كن فَوْقَهُ بِعَنْ وَأَنْ » أي يُسْقِطُ الراوي هذا الشَّيِحَ 
ويَرُوي عَكّنْ فَوْقَه بِصِيعَةٍ ظاهِرها الاتصال؛ وهي عَنْ أو أَنَّ. 
ذكر الناظم في هذا البيت 3 7 من نوعي التدليس» وهو تَدَلِيس النَّسْوية 
وهو أن يَحْذْف الراوي صعيمًا بَيْنَّ تمن ِعَتَيْنِ َي اكذطيا التكوو ودر ذلك أرمة 


رجال» إبراهيم» وريد وسعيك» وإسحاق» فإبراهيم هو الراوي ع شيخه زَيْدِء ا 


009 


رَيْدُ ْقَهَ رَوَى عَنْ سعيد وهو ضعيفء وسعيد رَوَى عَن إِسْحاقَ وهو ثِقَة وكا 
زيْدُ وإسحاق قد لَقِيَ كُلٌ مِنْهُما بالآخرء فيرو إِنْراهِيمْ عن رَيْدٍ عَنْ إسْحاق 
ول سَعِيِكَ الضَّعِيفَ ند يَجَعَلْ الإسناد عن زيد الثقة الأول» عن إسحاة 
الثقة الثاني بلفظ ظاهره الاتصال» ف فِيِسَوّي الإسنادٌ كُلَّه تقاث: تخيبينا للحدييك: 
وهذا هو ادليه التَسْوية وهو 0 بح أنواع التدريس» وممن ات شير يلالك: الْوَلِيدُ 
بن مُسلمء وبَقِية بن الوليد. 

وأما النوع الثاني فهو تدليس الشيوخ» وهو الآنِ ذِكْرُه في البيت التالي : 


ْ 57 | 


0000 _ > عه انه كي ره 0 
0- والثَان لا يُسشقطة لكن صف * أؤصافة مما بولا يَنْعَرف 


اله 


قوله: « وَالئَانِ لا يُسْقِطْه لَكِنْ يَصِفْ * أَوْصَافَهُ بِمَا به لا يَنْعَرِفْ » أي 
الفوعالفاق هين توعي الندليس :فو اتذليس الشيوخ وليس اللراد أن تشفط الددمة 
الشَّحَ لكن يُسَييه باسم أو يِكَيْيه بَكنيَةِ أو يَنْسِبْهِ أو يَصِفُه يما لا يُعْرَفُ به. 
تَكمِلّة: وتدليس الشيوخ هو أن يَرُوِي الراوي الحديث عن أحد شيوخه. فَيُسَمِيه 
باسم غير اسمه, أو بِكُنيَةِ غير كُنْيّته» أو بلقب غَيرٍ لَقبهه أو يَصِفُهِ بِصِمَةٍ يَدخْل 
فيها أكثر الناس كأن يقول: حَدَّتَني مَنْ له رِجْلَيْنِ أو حَدَّتَني طويل أو قصير» فإن 
كثيرا من الناس يَدخُلُونَ في هذا الْوَصٍْء وَيَمَع ذلك لِعَرْضٍ من الأغراض» إما 
لِكُونٍ الشيخ ضعيفا فَيَصِفُهِ بِوَضْبٍ غير مَعرُوف سِنْرًا له أو لِيُظْهِرَ أنه كثير 
الشيوخ» أو لكون الراوي أَكْبَرُ سنا من الشيخ الذي يَرْوِي نه فَيَصِفه بِصّفةٍ لا 
َُْْه يهاء أو نحو ذلك من الأغراض» وِلِلْمُدَنّْسٍ أنواع غير هذين» وليس هنا محل 
بسطها. 

حك الكداس» ولك لين ضعيف بجمِيع أنواعه لا سيما تدليس التسوية» فإنه 
بالغ العلماء في ذم فاعله» حتى قال زين الدين العراقي: يكون قادحا لمن تَعَمَّدَه 


ْ 58 غْ 
وهُاك بَعض كبار التابعين اشْتَهَرُوا بتدليس الشيوخ لِعَرْضٍ حَسَنٍِء ومع ذلك ليس 
محمودا عيك كاير من العلماع والله أعلم. 


ْ 59 غْ 
التَعْرِيف بالشَاذِ اوور 

1- وَمَا بُخَالِفُ ثقَّةٌ فيه الملا * فَالشَاذُ وَالْمَفْلُوبُ فَسْمَانِ ثَلا 

| 5 و 
قوله: « وَمَا يُكَالِفُ يِمَةٌ فِيهٍ الْمَلا * مَالِشَّادُ » يَعْني: الحديث الذي يُخَالِف 
فيه اليَقَةُ الْمَكَة ‏ أي الْجَمَاعَةَ وَيُجْمَعْ على أَنْلَاءٍ ‏ فهو الشَّاذء مَأْخُودٌ من 
الشّذُوذ وهو الانفراد عَن الْجَماعَة يأمرء يقال: شذ فلان عنهم إذا انفرد وَفَارَّهم 
قوله: « وَالْمَمُلُوبُ قِسْمَانٍِ ثلا » يَعْن الْحَدِيث الْمَقلُوب يَنْفسِم إلى قسمين 
كما سياق. 
وي هذا البيت القسم الحادي والعشرون والثاني والعشرون, وهما الشاذ والمقلوب, 
فالشاذ هو الحديث الذي رواه التّقَةُ البغالنا لقن هوا ثق منه بِزِيادَةٍ أو ا 
ويقع الشذوذ في السند كما يقع في المتن» مثال الشذوذ في السند: ما رواه أبو داود 
ف الفرائض من طريق حَمَّادٍ بن رَيْدٍ عن عَهْرو بن ديتار عَنْ عَوْسَجَةَ - بفتح 
العين وإسكان الواو وفتح السين والجيم - عن ابن عباسء والترمذي ف الفرائض 


أيضا من طريق سُمْيَانَ بن عْيَيْنَةَ عن عَمرو بن دينار عن عَوْسَّجَةَ عن ابن عباس 


هذا لفظ بي داود» 5" ابن عبيدة عَلى وَصله ابن جريج وَعْبِرٌه) وخَالفهُم واد 
بن زيد فَرَوَاه 0 ولم يَذَكْرِ 26 عَبَّاسِ) فروَايَة كناد شاذة لِمُحَالمَته م مَنْ هم 
أكثر منه عَدَدَا وَرِوَاية ابن عْيَبْتَةَ هي الْمَحْفُوظة مع كُوْنٍ كل من | بن عَيَيْنَةَ وحَمّاد 


47 


وأما مثال الشذوذ ف الْمَئْنَ: ما رواه أبو داود في الصلاة من طريق عبد الواحد 
بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله مَلي: « إِذَا 
صَلَّى أَحَدَكُمْ البععََبْنٍ قَبْلَ البح فَلْيَضْطجعَ عَلَى يَمِينِه »31 والْمَحْفُوظ الذي 
روَاهُ جَوٌّ غَفِيدٌ من هذا الْحَدِيثِ أنه من فِعل النبي ملِِ لا من قوله, فَحَالّفُهم عبد 
الواحد فجعله من قوله» وروايته هذه شَادّة. 

حُكُم الشّاذِ: والشَّاذْ من أقسام الضعيف لا يُحْتَجٌ به إلا إذا أَمْكن الْجَمْعْ بَِنَه 
وبين الْمَحفُوظ فيكون مَمْبُولاء إِذْ زيّادة الثقة مقبولة» والله أعلم. 

وأما المقلوب فهو قسمان كما سيأق: 


3 - أخرجه أبو داود في كتاب الفرائض» باب في ميراث ذوي الأرحام: (2905) والترمذي 
في الفرائض» باب في ميراث المولى الأسفل: (2106) 
31 _ أخرجه أبو داود 2 الصلاة (1261) 


(») 
ذِكْرُ قِسْمَي الْمَقُلُوبٍ 

2- إِبْدَالُ واومَا برَاو قشم * وَفَلْبْ إِسْ ناه لِمَعْن قِسْمُ 

اله 
قوله: « إِبْدَالُ رَاوِ مَا بِرَاوٍ قِِسْمُ » الإبدال مأخوذ من الْبَدَلِء وهو قِيَام 
الشيءٍ مَقّام الشيء الذَّاهِبِء و« ما » نكر وَاصِفَةٌ بمعنى: أَحيُ يعني القسم 
الأول من قِسْمَي الْمَقلوب هو أن ِبَدِلَ الراوي رَوِيَ برَاوٍ آخَرَ أي يُسْقط هذا 
ويَجْعل الآخَر مَكانه. 
تولن: و وكنك قاد لفن يهل » أي تكيلة الفسى الناق. فين تس 


- 
و 


لع لو 


المقلوب هو أن يَنْقْلَ الرَاوِي سَنَدَ مَثْنٍ ن الحديث إلى متن آخر. 

المقلوب اسم المفعول مِن الْقَلْبِء وهو تحويل الشيء من جهّة إلى جهة أَخْرى, 
ومعناه الاصطلاحي: هو الحديث الذي وقع في سنده أو متنه تغيير» وهو قسماك: 
مقلوب الإسناد» ومقلوب المتن» فمقلوب الإسناد هو أن يُوَخْرَ الراوي اسم د 
الروَاة بتقديم اسم أبيهء أو يجعل رَاوِيً مكان رَاوٍ آخرء مثال الأول أن يقول الراوي 
عندما يروي عن يحي بن سعيد الأنصاري: حدثنا سعيد بن يحي الأنصاري» 
فقدم الأب على الابن» أو كعب بن مره قيقول: حَدَّتَنَا مه بن كعب» ومثال 
الثاني : أن يقول الراوي عندما يروي الحديث المشهور عن رَاوِء كَالزمْرِي: عدن 
الشَّعييُ فجعل الشّعييّ مَكَانْ الْهرِي مع أن الحديث هري فالأول هو الذي 


)©[ 

أشار إليه الناظم بقوله: « إِبْدَالُ رَاوٍ ما بِرَاوٍ قِشسْمٌ » وعَجَرَ عن الثاني بقوله: 
« وَقَلْبْ إِسْنَادٍ لِمَئْنِ قِسْمُ » وممن اشتهر بالثاني حماد بن عمرو. 

وأما مقلوب المتن» فهو تقديم بعض مَبْنِ الحديث أو تأخيره مِن الراوي» مثاله: ما 
رواه مسلم في الركاة من طريق يحي بن سعيد الأنصاري عن عَبَيْدٍ الله عن خْبَيْبٍ 
وم سي ا ل ار امسر 
قال: « سنح “: لهم الل ف لَه يَوْمَ لا ظِل إِلّا ظِلَهُ - ومنهم - عورويقة تددن 
بج ا عي اد ويك جالع جع بيت رب و ع 
الْممشهور: « حٌَّ لا تَعْلَمَ شْمَالَهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ » كما قال النووي في شرح مسلم, 
وهذا مما انْقَلَب على بَعض النَاقِلِين عَن مُسلم لا عَلَى مُسلم كما قَال الْقَاضِي 
في الإكْمَالٍ. 

حُكم الْمَقْلُوبٍ: والْقّلب بِمَّصدٍ الإغراب غير جائزء لأنه من التُحريف الذي وَمّ 
للهُ فَاعِلّه وأما لِمّصِدٍ الامتحان فهو جائزء كما فَعَله أهلك بَعْدَادَ للإمام البخاري 


امْتحَانً له والله أعلم. 


2 - أخرجه مسلم في كتاب الركاة» باب فضل إخفاء الصدقة: (1031) 


)ع > م م 7س دي 0 2 0 ىه 6ه 1 روم هه 
53 وَالف زردْمَافيّدتهبثقة أو بج معاأؤ قصر على رِوَايَةٍ 


وقوله: « وَالَْرْدُ مَا قَيِّدْتَهُ بِيِمَةٍ » يَعْني: الفرد هو الحديث الذي انفرد 
البََّةُ بروايته من بَيْنِ التِنَاتِء أي لم يَرُوِه ْم إلا هو مع أن الآخرون رَوَوْه لكِنّهم 
وقوله: « 5 جَمّع « يعني : أن يَنمَرِد بروايته عن جمع من الناس» ا أهل 
لد أو قَبيلَة أو 56 بحيث لم يوه عَنهم إِلّا هذا الراوي» أو يَنْمَرِد يه أهل 
بلَدِ عَنْ أَهلٍ بَلَّدٍ آخر. 

وقوله: « أو قَصْرٍ عَلَى رِوَايَةٍ » أي أن يَتَمَرَهَ الرٌاوي بحَديث عَن رَاوِ بحيث لم 
َوه عنه لا هو مع أن الحديث رُوِيَ من وُجُووِ أخرى عَن غيره فَالْمَصْر في الروَاية 
والفرد هو القسم الثالث والعشرون من أقسام الحديث المذكورة في النظمء والفرد 
والغريب مُتَرَادِفانَ وقد تقدم لك الْبَيَاكُ عن الغريب. 


(» ) 
4- وَمَا بعِلَةٍعْمُوض أَوْخََفًا * مُعَلَّلٌعِنْدَهُمْهَذدعْدمفًا 
| 2 و 
قولةة رق جحي حا سي سر رسي 
غامضة أو حَفِية مع أَنَّ الظاهرٌ السّلامةُ منها. وأصل العلة هو خُرُوجٍ البَدَنِ عن 
اعتداله الطبيعي» أي 0 يقال: هو عَلِيل» أي مَريضء وإطلاقها على الحديث 
مَجاز» و« عْمُوضٍ « بضم الغين» جمع عَمْْضٍ) وهو في الأصل التَطَامُنُ 
الشيء. 
قوله: « 00 عِنْدَهُوُ فَذدعُرِقًا » أي هو الْمُعَلَاه عند أهل الحديث كما 
عُرفء والْمُعَلَّنْ اسم مفعول من أُعَلَّه فَهُو مُعِلُ. 
ذكر الناظم في هذا البيت القسم الرابع والعشرين من الأقسام المذكورة» وهو الْمُعَلْلِ 
وهو الحديث الذي اطَلِعَ فيه عَلى عِلَّة حفِية غامضة قادحة لِصحته مع أن الظاهر 
السلامة منها. والعلة هي سَبَب حَفِي غامض يَفْدَح في صحة الحديث,؛ مثال 
ذلك: أن يَرُوِي الرّاوِي عن رَجُلٍ أَدرَكُ وسَمِعَ منه لكن هناك حديث مُعَيّنّ لم 
يَسْمَعْه منه» فإذا رَوَاهِ عنه بِلَفظٍ ظاهِره السّماعٌ فالحديث إِذَنْ مُعَلَّن وعِلَيُهِ أنه لم 
يلشَمَعَة هتة. .قال :هنا - لاي ٍ سُيّنه في لصوم من 3 يزيد بن 0 


[ 65 ) 

المي د كَانَ إِذَا أَفْطر عِنْد الئاس قَال: « أَفْطْرَ عد الصَائِمُون» وَأكل طَعَامَكُةُ 
لْأَبَْارُه وَتََْلّتْ عَلَيكُمْ الْملَائِكَةُ »** ويّحي بن أبي كثِير لم يَسْمَعَهُ من أنس كما 
تَبيَىَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِء على البَغُم من أنه رأى أَنَساء قَاله الحاكهء وهذا النوع من 
أَعْمَضٍ عُلُومم الحديث, لأنه لا يَطْلِعْ عَلّيه ِلّا النْقَّادُ الْمُحَيِّقُونَ من أهل الحديث 
كما قاله الحافظ في النزهَة. : 
وهناك علة غير قادحة في صحة الحديثء؛ وهي التي تكون خارج الحديث» وكذلك 

لعلة تَمَعْ في السعدالذى تودوت فيه شزوط القيول: لأ فكسف لأن السك العس 
لا يَحْتَاجٍ إلى البحث عن عِلَلِهه وقد صَنَّفَ العلماء الْمُوَلَمَاتِ في الْعِلل, كَعَلِيَ بن 
الْمَدِيثي شيخ البخاري» وكتابه: « الْعِلَنُ » والدَّارَقُطْمُ وكتابه: « الْعِلَلُ الْوَاردَة قي 
الأحَادِيث التَبُوية» والترمذدي» وكتابيه: « الْعِلَاه الكبية » و« الْعِلَاه العكق” » 
وغيرهم كثيرون. 


0333 أخرجه الدارمى 2 سئثةغ كناب الصوم, باب دعاء الصائم لمن يفطر عنده: (1772) 


5- وَدُو اخيلافٍ سَنَدٍ أ مَئن * م ضْطربْ عِنْدَ أُمَيْلٍ الْفَنَ 
اكع 

قوله: « وَدُو التلافٍ سَئَدٍ أؤ مَمْنٍ » أي الحديث الذي اختلف اليُواةُ في 
سَّنده أو متنه. 

قوله: « م ص طَربٌ عِنْدَ أُميْلٍ الْمَنَ » أي هو الْمُضْطَرِبُ عند أهل هذا الفن؛ 
و(أَميْلٍ) تَصْغيرُ أَمْل والجالتب لهذا التصغير ضرورة الشّعْرء و« مُضْطَرِبٌ » 
بضم الميم وإسكان الضاد وكسر الراء اسم فَاعِل من اضْطرب يَضْطْرِبُ اضْطرَابًا 
وهو التَّحَرُّكُ على غَيْرٍ انتظام» يقال: اضْطَرَب البحر إذا تَمَوَجّ وضرب بَعْضُه 
ذكر الناظم في هذا البيت القسم الخامس والعشرين وهو الْمُضْطَرِبُ» والمضطرب 
هو الحديث الذي رُوي على أَوْجْهِ مُخْتَلفَةٍ مُتَسَاوِيةِ في القوة» كذا عَبَفَهُ ابن الصلاح 
في علوم الحديث, ويمّع الاصْطِرّاب في السند كما يَمّع في الْمَعْنِ لكِن وُفُوعه في 
السند أكثر من وُقوعه ف المتن. 

مثال الاضطراب في السند: ما رواه الطَبَرَادءُ في الْكبير من طريق أبي إسحاق عن 
ل بكر رضي الله عن الجميع قال: يا رَسُولَ الله قد 
شِبَتَ» قال: «شَيّبتي هُودٌ وَالْوَاقِعَةُ وَالْمْدْسَلَاتُ وعم يصَمَادَلون: وإذا العقمم 


(©) 
كدق فهذا مُصْطْرِبُ الستَتَدِء لأنه لم ير وَ إل من طريق أ إسحاق كما مَرّ 
بِكَء ثم اختلف الرُوَاةُ على أبي إسحاق فيه عَلى نحو عَشْرَةِ أَوْجْهِ كما قال 
درط هَمِنْهُم مَنْ رَواهُ مُرْسَلاء ومنهم مَن رَوَاه مَوْصُولاء ومنهم من جَعلّه من 
مُسْنّد أبي بكر حِينَمَا جعله بَعضهم من مُسْئّد سَعْدِ والبعضُ من مُسْئّد عَائِسْة 
وغير ذلك» وجميع رُوَاتِه ثْقَاثُ حيث لا يُمْكن تَزْجيح بعضهم على بعضء والْجَمْعْ 
مُتَعَذّرٌ كذا قال الدَّارَفُطْونٌ ونقل عنه السّيُوطي في التّدرِيب. 
مثال الاضطراب في الْمَثْنِ: ما رواه الترمذي من طريق الشّعْبِي عَن فَاطِمَةَ بِنْتِ 
0 سَأَلْتْ أو سهل الَّيحُ كل عن الركاة فقال: « إن في الْمَالٍ لَحَمًا ى سوّى 
الزّكَاةٍ »”* وَرَوَاه ابن ماجه في الرّكاة أيضا (1789) من الطريق للدكور عن فاطمة 
بنت قيس رضي الله عنها أنما سمِعَتٍ النَّيَ َللِةِ يقول: « لَيْسَ في الْمَالٍ حَقٌّ سِوَى 
لزْكَاةٍ » بِصِيعّة النّفيء فهذا مُضْطَرِبٌ جدًا عِلَاوَة عَلى ذلك الحديث ضعيف 
كن إؤيٌود يفون الأغور في إسناده؛ وهو ضعيف. 
حم المطتطرب: والاضطراب ون لوا الأطويف» إل إا أنكن اجفغ: يكير 
يَنْدَفِعُ الاضْطرَابُء والله أعلم. 


034 _ اه الطبراني ف الكبير (17- 7") والترمذي ف السنن» في التفسير (03297) 
0 ألفية» الترمذدي في كناب الزكاة برقم : (659) 


| 68 ْ 
التَعْرِيف المذزج 

6- وَالْمُدْيَحَاتُ في الْحَدِيثِ ما أَتَثْ * من بَعض ألْفَاظٍ الرُوَاةِ انَصَلَتْ 

| 527 و 
قوله: « وَالْمُدْرَحَاتُ في الْحَدِيثِ مَا أَنَثْ * مِنْ بَعض ألْفَاظِ البُوَاةٍ انَصَلَتْ » 
يعني أن الْمُدِرجِاتٍ في الحديث هي ألفاظ الرُواةٍ التي تأ مُتصِلة في الحديث بدُون 
كان للق ورن و لخ يكاية » جمع مُذْرَج بضم الميم وإسكان الدال وفتح الراء 
بدون التشديد اسم مفعول من أَدْرَجَهُ يُدْرِجُهُإِذْرَاجَاء إذا أَدْحَله في الشىء والْمُدْوَج 

بمعنى الْمُدُحُلٍ يضم الميم وفتح الخاء. 

وف هذا البيت ذَكِرَ القسم السادس والعشرين على ترتيب النظمء وهو المدرج؛ وهو 
ما أدخله الراوي في الحديث من كلامه بدون بيان ذلك» ويكون ذلك أحيانا 
تفسيرا لِكَلمَةٍ غَرِيبَةِ في الحديث أو نحو ذلكء» وهو نَوْعَان: 3 الإسناد, وَمُذْرَج 
العانه فمدرج الإسناد: أن يكون الحديث عند رَاوٍ يسَند ا + جْمْلَةَ منه فَإِنّها عِنْدَه 
بِسَئّد آخرء فَيَرُويه عنه راو كُلَه حَّ حٌٌَ هذه الجملة الْمَرو يّهَ بالسند الأول بِدُون ذْكْرٍ 
سَتَدِهاء ومن ذلك أن يكون عند رَاوٍ حديثان بِسَندَيْنٍ مُخْتلقَيْنء فَيَرُويهما يسَند 
احدهياة أو يَرُوي 5200 بِسَنَدِه وَيَِيدٌ شَيْئَا فيه من الحديث الآخر. 
وأما مُدِرَجٌ الْمَعْنِهِ فهو ما أَدْحَله الراوي في الحديث مِنْ كلامه بِدُون بَيَانٍ كما 


سبق لك» ومثاله: ما رَوَاه الْبُخَاري من طريق اللَّيّْثِ عن خالد عن سعيد بن أبي 


© ) 
هلال عن + عْيْمِ الْمُجْمِرٍ قال: زر قِيثُ مَعَ أبي هْرَيرة هَ عَلَى ظهر الْمَسْجد قُتَوضَّاً فقال: 
إِّ سَمِعْت الح © 0 مي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُنَا مُحَجَلِينَ مِنْ آنَارِ 
لع.. فعن انتطاع نحم أن بطل غك كأينعن » 3 
فقوله: « فَمَنِ اسْتَطاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيل ع نه فَلَفْعََ » مُذْرَجٌّ من كلام أي هْرَيرَةً) 
وذْكْرٌ الحافظ في الْمَنْح أنه يَرَ هذه الْجُمِلَةَ في رواية #الخوهكة وى يقد اديت 


من الصحابة» وَهُمْ عَشْرَةٌ ولا ممن رَوَاه عن أبي هريرة إِلّا في رواية تعَيْمِ الْمُجْيِرٍ 


"ل أخربيه البشاريى كتانب الؤضووة ياب فضل الوضووة والغر المسجلوة من آثار الوضى: 
(136) 


| 70 ْ 
د م - َه 52 ه كد و - 
7- وَمَا رَوَى كل فرين عن أخه 0ت فَاغْرفَهُ حَقًا وَانْتَحْهْ 


الخف 


اله 


تورلا جروعا وى لين عدن أمة#فسبةاق» ااكل خديية فى بدله 
ايه أل الْمرِنَينٍ عن الآخر فهو مُدَبَّجْ 2 اصطلاح اللا 

قوله: « فَاعْرِفَةُ ع وَانْتَحْهُ » وهذا كول الْبَيْتِء ومعنى قوله: « وَانْتَحْدُ » 

من الانْتِكَايٍ وهو الافتكار» أي افتخر بِمَعَرْفَةِ ذلك. 

وف هذا البيت ذَِكْرُ القسم السابع والعشرين» وهو الْمُدَبّجُ بضم الميم وفتح الدال 
وتشديد الباء المفتوحة مأخوذ مِن الدّيبَاجٍ بكسر الدال» وهو جانب الْوَجهء أي 
الْحَدّه ومعناه الاصطلاحي: أن يَرُوِيَ الْمَرِينَانِ كك مِنْهُما عَن آخرء مثاله في 
الصحابة: رِوَايةٌ أبي هُريرةَ عن عَائشةً» وَرِوَايةٌ عَائْسَةَ عن أي هُريرةَ» ورواية عبد الله 
بن عُمرٌ عن ابْنِ عَبّاسِء وابْنُ عَبّاسٍِ عَنَهُ رضي الله عن الجميع. 

مثاله في التابعين: رواية عطاء عن الزهريء ورواية الزهري عن عطاءء ورواية سعيد 
بن الْمُسيبِ عن يحي بن سعيد الأنصاري» ورواية الأنصاري عنه. 
ا رواية أحمدٌ بن حنبل عن يحي بن مَعِينٍ ورِوَايةٌ يحي بن 


ا 11/ ْ 
وناك نوع آخر وهو روّاية الأقران» وهو أن يَرُوِيَ القَرِينُ عن قرِينه الذي يُسَاوِيه 
في الميّنٌ أو في الْأَخْذٍ عن الشيخ, كرواية سُلَيْمَانَ النَيْمِي عَن الْأَعْمَشٍء والله أعلم. 


)*( 

التَعْرِيفْ بِالْمَُفِقٍ وَالْمُفرَقِ 
8- مُئفِقٌ لَفظَا وَخَطًَ مُكَفق * وَضِ كه فيمًا دَكَرْنَا الْمُفْرَقَ 
قوله: « مُنَفِقٌ لَنْظًا وَطًا مُتَفِقْ » يعني الحديث الذي وُحدَ فيه ايَمَاقُ 
بعضٍ أسماء رُوَاتِهِ لفظا وخطاء فهو الذي يُسَمَّى مُنَفًِا. 
قوله: « وَضِدَهُ فِيمَا دَكَرْنَا الْمُفْرِقَ » أي الذي يُحَالِقُهِ فيما دَكَرْنَا في 
الْمُتفِق هو الْمُفكَرِقَ . 
ذكر الناظم قي هذا البيت القسم الثامن والعشرين» وهو المتفق والمفترق» وهما قسم 
واحد وليس كل منهما قسم على حِدَةٍ كما يَمْتَضيه قول الناظم؛ وهذا النوع من 
أَهَمّ علوم الحديث لأن له أهمية بالغة في الْخُرُوجٍ مِن اللَبِسٍ إذ رُبّمَا يَظنُ الطَالِبُ 
أن الْمْتَعَدّدَ وَاحِدَّء والْمُتفق بضم الميم وفتح التاء المشددة وكسر الفاء اسم الفاعل 
من الايّعَاقِءِ وهو ضد الافْيرَاقِء وَالْمُفْمرفُ بضم أوله وإسكان الفاء وفتح التاء 
وكسر الراء من الافْيرَاقٍ ضد الايّمَاقِء وهو أَنْ تَتَّفِقَ أُسْمَاء بَعضٍ الُواةٍ أو أَسْماءٌ 
آبَائهم أو كك من ذَلِكَ لَفظًا وحَطاء أي من ناحية التق بها وكَِابتها مع اختلاف 
الْشْخَاص أمثلة ذلك: 
1- عبد الله بن تَابتِ» فقد اشترك شّخْصان من الصحابة في هذا الاسم: عبد الله 


ا 3/ ْ 
2- عبد الله بن رَيْدِء اشترك ثلاثة أشخاص من الصحابة في هذا الاسم: عبد الله 


درن يك برق سل لمكي وعبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري» وعبد الله بن 


4- عبد الله بن عمروء اشترك فيه ُمَاءُ ثلاثين شّخْصًا من الصحابة: منهم على 
سبيل المثال* عبلك الله بن عمرو اليَشْكْرِي) وعبدك الله بن عمرو الجَمَحِيٌ) وعبك اللّه 
بن عمرو ب بخ إدريس الْكَؤْلاني, وعبدك الله بن عمرو بن وَاقِدَانِ وعبدك الله بن عمرو 
5- بحي بن سعيد ا شترك فيه شَخْصّان من التابعين: يحى بن سعيد الأنصاري» 
وقد تقدم لك ذْكْرْ أَهْمِية هذا النوع» وصّئّفَ الْعْلماءُ فيه منهم حَطِيبْ الْبَعَدَادِي 
وكتابه: « الْمُتَفِقُ وَالْمُفْكَرقٌ » والحافظ محمد بن طاهر: « الات الْمْتَفَْةٌ » 


وغيرهما. 


ا 74 ا ا 
بف بِالْمُؤْتَلِفٍ وَالْمُْخْتَلِفِ 

9 مُؤْتَلفٌ مُكَة مُكَفِقَ الْحَطٍّ قَقَط * وَضِدَهُ مُخْتَلِفٌ فَاخْش الْعَلَط 
1 ور بير 


َه 


قوله: « ل متفخ القدا لقط » يَعْني أن الكؤتلتن هو أن كتين الأسّماء 
أو الْألّقاب من ناحية 0 وتَخْتَلِف من ناحية التُطق والتَلَفْظٍ. 
قرلةه رويغ 1 تفتلوة تنقنة الذلل > أى اللاي كالق الماتلك بان تتفق 
الأشياة أو لكات من ناحية النطق و تختلف من ناحية الْخَطّ هو الْمُخْتَلِفُ. 
وت هذا البيت ذِكرٌ القسم التاسع ا على ترتيب النظم» وهو المؤتلف 
والمختلفء والّْمُؤتلف بضم الميم وإسكان الهمزة وفتح التاء وكسر اللام» اسم الفاعل 
من الاثتلافي. بمعنى الاتّحَاد وَالانْضِمَام والْمُخْتَلِف كَالْمُؤْئلِفٍ من ناحية الشّكلٍ» 
وهو اسْمُ الفاعل من الاختلافي ضد الايّمَاق لمع الاصّطلاجي: أن تَتَفِق 
الْأسْماءُ أو الألقاب أو الْكُى أو الْأَنْمَابُ خط وَتَخْتَلِفُ لَفْظَاء مثال ذلك: 
« يَسَارٌ » سافان بن يسَارٍ و » 0 » محمد بن بَشّارِ ومثل: « عَيَّاشُ » بن 
فلي و« عَبَّامنٌ » عبد الله بن عَبِّاسٍِ رضي الله عنهماء ومثل: « ا « 
مَخْرَمَةَ , لكمير الميدة » وإسكان السين وفتح الواو» و« اكه » بن يزيل الْمَالِكي 
بضم الميم وفتح السين وتشديد الواو المكسورة» وَكُلك من الاسْمَيْنِ من هذه الْأَسْمَاء 
شه مَع الآخر خَطًَا وخَالَقَه نُطُفّاهِ ولمعرفة هذا النوع أهمية بالغة أيضا كُسَابِقه 


7 75 ا ا 
وقد 8 العلماء فيه» كَابّن مَاكُولَا وكتابه: « الْإكْمَالُ » وعبدك لعي بل سعيده 


وكتابه: « الْمُؤْتَِفُ وَالْمُخْتَلِفُ » والله أعلم. 


[(*) 
0 وَالْمْنْكُرُ الْقَرْدُ به راو غَدَا * عغرِيلَه لا يَخيل التَمَرْدَا 
ال 
قوله: « وَالْمُنْكُرٌ الْمَبْدُ بِهِ رو غَدَا * كعْدِيلُةُ » يعني أن الحديث 
المُبكر هو الذي تَفيّد به رَاو عُّلَ تَعْدِيلا حَفِيًا. 
قوله: « لا يَحْمِل التَمَدْدَا » أي لا يُمْكِن أَنْ يُقُبل ما تفرد به لِفِسْقِه أو بِدْعَته. 
وف هذا البيت ذكر القسم الثلاثين وهو الْمُنكر ومُتَابِلهِ الْمَعرُوفء والْمُدكر بضم 
الميم وإسكان النون وفتح الكافء اسم الْمَفعول من الإنْكارٍ خلافُ الإقرار» والمعنى 
الاصطلاحي: هو الحديث الذي اثفرد بروايته رَاوِ لا يُمْكِنٌ قَبُولٌ ما تَمَكَدَ به» كذا 
عَبَقَه الناظم» وعَبّفه الحافظ في النُحْبّة بأنه هو ما رَوَاه الضعيف مُخَالِقًا لِمَا رَوَاه 
0 0-00 تسوناة اذاف أذ الناذ هويها زوع الننة قيكالقا لكا زواه قرة 
َقْ منه, فك من البَاوِيَانٍ بْقَةٌ إلا أنَّ الذي حالف الْآحَرَ في الرَوايّة أَدىَ مِنّ 
الْمُخَالَفٍ مِنْ حَيْتُ اليَمَةِ خلانًا لِلْمُْكرٍ فَإِنَّ الْمُكَالِفَ صَعِيفٌ وَالْمُكَالف ثْنَةٌّ 
وَهَدًا هو القرق بينهما بالنسبة إل تعريق الخافظ. 
مثال الْمُنكر: ما رَوَاهِ ابْنُ مَاجَه من طريق أبي (كريا يحي بن محمد ب 


هِشَام بن عُرْوَةَ عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قَالَ ‏ 


2-6 
31 
اج عنصي 
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« كُلُوا الْبلْحَ بِالتَمْرِء كُلُوا الْكَلِقَ بِالْجَدِيدِء فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَعْضَبْ وَيَقُول: بَقِىَ اب 


ا 7ط ْ 
آدَمَ حَقٌّ أَكَلَ الْكَلق بِالْجَدِيدٍ »** وهذا الحديث مُنكر لِتَمَيدٍ أي كربا به صَعَفة 
يحي بن مَعِيِنٍ وغيره. 


0 1 ظٍ وَالْمُنكر ضعية عد وليس بشي ع ) والله أعلم. 


37 - أخرجه ابن ماجه في كتاب الأطعمة (3330) و(البلح) بفتح الباء ثَّمَرُ النخل ما دَامَت 
خُْصْرَاء و(خلق) بفتح الخاء وكسر اللام, وهو البالي» أو ضد الجديد» والله أعلم. 
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التغريف بالمَوُوك 
1- مَتْرُوَكُهُ مَاوَاحِدٌ به الْقرَدْ * وأ أَجْمَعُوا لضَغفه فَهُوَ كرد 


اله 


إن 


ن الكتتوك هو بها القره بيه راد 


ا 


قولةة ز ردك مَا وَاجِدٌ به الْمَرَدْ » يَعْني: 

5” 7 

قوله: « وَأَجْمَعُوا لِضَعْفِهِ » أ أي أجمع أصحابُ الْخْبْرَة بالحديث على 

فوله: .< فهو كستة >4 أي .هو كالمادود في عدم الاحْتِجَاجٍ به أو هو مَرْدُودى 

مَتَكون الْكَافُ رَائِدَةً تكمِلةٌ لِلْبيْت. 

وهذا هو القسم الحادي والثلاثون على ترتيب النظمء أعني: « الْمَتْرُوك » واللفظ 

باخوفيع الدنتن وهو ونضة أخد اشرق فَكَأنَّ الحديث مَتئوك بهذا الْمَعىّ من 

تاحية عَدَمِ الْعَمَلٍ والاخْتجّاج به والمعنى الاصطلاحي: هو الحديث الذي رَوَاهُ 

طش : ل ا 
بَعْض الْمَْرُوكِينَ: عَمِرُو بْنْ سَمرٍ الْجُعْفِيُ الْكُوقٌ» وصَدَقَةُ الدَِّيقَيُ» وَأَبُو ركريا 

يحي بن محمد بن فَيْسٍء وغَيْرُهُم. 

كم الْمَمْوُوكِ: والحديث المتروك كُسابقه الْمُنْكر إِلّا أن 


إن 


ه سر 0 ره # 
المُنْكْرٌ أَشَّدَ منه ضَعْمَاء 


ا 9/ ْ 
التَعرِيفٌ بِالمَوْضُوع 
2- وَالْكَذِبْ المُخْتَلق المطبُوع * عَلَى الئبِيّ ف ذَلِك الْمَوْصُوع 


اله 


قوله: « وَالْكَذِبُ » الْكَذِبُ هو الإخبار بما لا يُطَابِق الْوَاقِعَ يقال كَذَّب كُلانٌ 
إذا أَخْبَرَ بمَا لا يُطَابِقُ الْوَاقِعَ. 

قوله: « الْمُخْبَلَقْ » اسم المفعول مأخوذ من الاختلاق» بمعنى الاختراع, أي مُحْتَرَعٌ 
مُمَدَرٌ ف النّفْس. 

قوله: « الْمَصْنُوعٌ * عَلَى لني » مَْنُوعٌ اسم المفعول مِنٍ اصْطبَعَ يَصْطيْعٌ 
قوله: « فَذَلِكَ الْمَوْضُوعٌ » أي هذ هو الْمَوْضُوعه اسم الْمَفُغُول من وَضَعْ 
يَضّعْ وَضُّعَاء وهو في ف الأصل الخزدة والخط, أي الْحَدِيثُ الْمَوْضُوع هو حَبَرْ 
الْكَذِبٍ الذي الحْتَرَعَهِ بَعضٌ الْكَاذْبِينَ وَتَسَبُوهِ إلى الي 54 كه بأنه هو قَائلّه. 

وهذا هو القسم الثاني والثلاثون من أقسام الحديث الواقِعة في الْمَيْقُونيّة وهو الْقِسم 
الأخير من الأقسام المذكورة في هذا النظم, أَغْني: الْمَوْضُوعه وهو الَْبَرُ الْكَذِبُ 
الْمَصُْوع الْمَنْسُوبْ إِلَ لني كثافه. 

مثاله: والأخبار الموضوعة الْمَنْسُوبةٌ إلى النبي بيه لا خصّىء ومِنْهَا عَلَى سَبيلٍ 
الوقال: عا لخدي السّيوطئٌ في الأآلئ الْمَصْنُوعَةِ مِنْ طَريق مُحمد بن عتْمَانَ 


: يذ ويل وَيَفْعَلُ مَا يَشَاء في يَوْمِ 00 5 نا 00 538 5" محمد 
بن عُْْمَانَ الْحَرَاني مَمْرُوكَ كُمَا قَالَ الأزِي؛ وذَكْرَ الْحَافِظ في لِسَانِ الْمِيرَانِ ج: 
5 » ص: 278 > أن له حديث ياطزه وهو هذا الحديث المذكور. 
ومنها: قَوْلٌ الْعَوام: « مَنْ حم الْبَبْت وَلَمْ يَرْئِقِ فَقَدْ جَمَانِ » ذَكَرَهُ الصاغَان في 
الْمَوْضُوعَاتٍ برقم: « 52 » 
ومنها: «١‏ إذا كلمن الفتعلة ين يد ي الْعَالِمِ فَتَحَ الله # له سْتعين ثاثاهرة الكشمة 
لشو ا اسن وطامر 


> 5و 


نَهُ أَمَّهُء وَأَعْطَاهُ الله َكل خؤني توا مزعي 

شَهِيدَاء وكرت لُ بكك حَدِيثْ عِبَادَةٌ سَنَةِ » وهذا الحديث مَوضوع باطل ا أصل 

له ذَكرَهُ علي ارج الَْرَوِيُ في الْمَصْنُوعَ في مَعَرقَةِ الْحَدِيثِ الْمَوْضُوعَ برقم (17) 
ْو اوضع 

وقد يَضَّعٌ الْوَاضِعُ كَلامًا من كَيْسِه ثم يَضَّعْ لَه إِسْتَادًا ويَنْسِبُه إلى النِّي كل. أو 

يأَخُدَّ كلامًا تعض الْحْكمَاءِ أو غَيْهِم فَيَنْيِبْه إلبد كلك. 


38 دك السيوطي ف اللالى المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» اج )1( ص )25 
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َغْرَاضٌ الْوَضْع 

وأعرّاضُ الوَضع كثيرة» منها على سبيل المثال: 
1 - قَصِدٌ التَمَدُبٍ إلى الله اللي القدير: وذلك إذا رَأَى الْوَاضِعُ بُعَدَ الناس عَن د 
الله وإِقْبَالِهم على الدنياء فُيَضّع ما لعمة به الناسَ ف طاعة الله ونْصرّة دقة. 
2- الانتصار لِمَذْهَبٍ أو طائِمَةِ: بأن يَضّع كُلٌ َرِيقٍ ما يُؤَيَدٌ ما ذهب إليه من 
الباطل؛ أو ما يَمَدَحُ في مُرُوءَةٍ مَن خالفهء وهذا أكثر ما يكون في الرافضة» فإن 
مُعْظم ما اعْتَمَدُوا عليه في عبَادَاتِهم واعْتِقّادَاتهم أحاديث باطلة مَؤْضُوعة التي لا 
أساس لها. 
3- التّكّسّبْ وَالارْترَاق» وأكثر هذا يَكُون في الْقُصَّاصٍ الذين يَضَّعُون الأخبّار 
العَجِيبَةَ ومَضّائل الأعْمّال لِيُدْفَعَ إليهم شيءٌ من المال. 

- التَرْْ إلى الْحُكام وَوْلَاةٍ الْأمُور» فيَضّع الْوَاضِع ما يُتَاسِبُ ما عليه هؤلاء 
التكام + من الموين والاتجراففٍ تَمَهُ تَقَّدُهَ َعَريًا منهم وطمعًا كا عندهم من لمان 
5- الانتِصار ل ل سا وا ا 


لِمَذْهَبِ اكد ايم يكين اوسن الكدويت سقط باذعب اليه افون 
ما :ذهب إلبه.حتثة هو الصّوات: له إلى وَضْع ما يُوَيَدُ مَذْهَبَةُ. 


ل ل 52 ا 
ف ه 5599 ا 7 
كم روَايَةٍ المَوؤْضوع 
وقد أجمع العلماء عَلَى بَكر أَبِيِهِمْ على تحريم رواية الكَبّر الموضوع فَضّلا عَنِ العمل 
به وذلك لِمَا رَوى مُسلم في مُقَدَّمته عن النبي يق قال: « مَنْ حَدَّتَ عَيْ بِحَدِيثِ 
ُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِِينَ »”* وَلِمَا رَوَى أَيْضا مِن طريق إسماعيل بن َي 
ع 3 سن ١‏ نامر 
عن عبد العزيز بن صِّهَيْبِ عن أنس بن مالك أنه قال: إِنْهُ ليَمْتَعْني أن أَحَدتكم 
خيينا كني 03 الت ب قال 7 مَنْ تَعَمَّ1َ عَزّه كَزِيً فَليَتَبَدَأ مَفْعَدَهُ مِنَ الثار 40 


فَكْمَى بهذا تخذيرًا عن روّاية الموضوع. 


وَالمُشْتَهرُون بالوضع كُثِيرُون» منهم: أبو عصمهة نو بن ألي مَرِيَمَ وَجَابر بن ير 
الْجَعْفِيُ» وَأَيُو دَاوْدَ الْأَعْمَى. 
تَصَانِيفٌ الْعْلَمَاءٍ في الْكّشْفٍ عَن الْمَوْضُوعَاتَ 
وقد منت الخلماة ىق التوضوعات تفبائينا كرا منها على سبيل القال: 
1- الْمَوضُوعاث الْْبْرَىء لأبي الْمَمْج عبد الرحمن بن الْجَوْزِيء الْمْتَوَق سَنَه (597) 


7 - أخرجه مسلم في مقدمته» باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين» والتحذير من 
الكلبي على رسول الله له . 
57 - أخرجه مسلم في مقدمته» باب في التحذير من الكذب على رسول الله كله: (2) 


)*( 

فيه مَآخِذُ ومِنْهًا حكمة يوضع حَدِيثِ أبي هُرَيْرةَ الذي رَوَاةُ مُسلم في صحيحه: 
« إِنْ طَالَتْ بِكَ مُدَّةُ أؤشّكت أن تَرى أَقْوَامَا يَهْدُونَ في سَخْط الله» وَيَرُوحُونَ 
في لَعْنة الله في أَيدِيهمْ مِثْل أَذْتاب الْبَمَرِ »!! وغَيْرِ مِنَ الْأَحَادِيثٍ الصّجيحة. 
قد الأول الممتتيعة .ق. الأحاديف. المرضوعف لكلدل. الدين عبد الجن 
السّيُوطي, وهو احْتِصّارٌ لِكِتَابٍ ابن الْجَوْزِي الْمَذَكُورِ وفيه زيَادَاتُ وَتَعْقِييَاتٌ. 
3- الْأَباطِي, لِلْحْسَيْنٍ بن إبراهيم الْجَورَقَاقِء وهو أَوّلْ مَنْ صَنَّفَ فيه» وفيه مَآخِدُ 
4- الْقَوائْدُ الْمَجْمُوعَةُ في الأحاديث الموضوعة, للعلامة الْمُحَيِّقَ محمد بن على 
الشوكان. 
5- الْأَسْرَارُ الْمَرْفُوعَةُ لِعَلِيَ بن سُلْطَانَ الْمَارِي الْمُتَوَنّ سَنَهَ ( 1014). 

بمَا يُعْرَفَ الْمَوضُوعٌ؟ 
ويُعْرَفُ المَوضوع بما يلي: 
1 - اعترافٌ الْوَاضِع بِالْوَضِء كما اتيف أبو عَصّمَة 2 بن أي مَرْيَمَ السكابق 
الذّكر بأنه وَضَّعّ حَدِيتَ فَضَائِلٍ السُوَرٍ. 
2- أَنْ يَكُونَ الْحَدِيتُ مُحَالِقَا لِمَا عُلِمَ مِنَ الدّينِ بالصرُورة. 


41 - أخرجه مسلم في كتاب الجنة» وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون» والجنة 
يدخلها الضعفاء: (2857) 
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3- أَنْ يَكُون الحديث مُخالفا للكتاب والسنة الصحيحة أو الإجماع. 
عمد أن يكون انكل لديم كيك بِحَيْتُ يَعْرِفُ الْعَارِفُ بِاللْسَانٍ الْعَربي اه 
الكلام لم يَخْرْعْ مِنْ فصِيح اللِسَانٍ فضلا عَنٍِ النِ 4 الذي هو أفصّحُ كل 
فُصِيح وُحِدَ عَلَى ظهر الأرض» وغير ذلك كتير والله أعلم. 


3 وَقَدْ أكث كَالْجَوْهَرٍ الْمَكْنُونِ * سَمِيْيُهَا مَنْظُومَةَ البَيْقُونٍ 
4- فَوْقَ الكلآئِينَ بأَزْبّع أكث * أَبَيَائثْهَا ْم بِخَيرٍ خْيِمَتْ 
| 5 و 

قوله: « وَقَد أَنَثْ كَالْجَوْهَرِ الشكتون »> الصسير ل نقوله: جر أقيك > المسنظومة 
أي جَاءَتْ هذه المنظومة وكقلث: قوله: « كَالْجَوْهَرِ السكنية » أي هي مل 
الْجَوْمَرٍ الْمَحْمُوظٍ في صَدَفِهِ مِنَ الْعْبَارٍ وَالشَّمْسِء وهذا كِنَايَةٌ عَمَا تَضَمَئَنْهُ مِنَ 
قوله: « سَ مَيْيُهَا مَنْظُومَةَ البَيْقُون » نِسْبّة إلى فَييَنِهِ بَيْقُونَ أو بَلَّدِو أو 
جَدَّهِه أو تَحْو ذلكء وقد تقدم بَيَانُ ذلك في تَبْجَمةٍ الناظم. 

قوله: « قَوْقَ التَلآئِينَ بأزبع أكث * أَبَيَانُهَا » أي أنها أَنَتْ في أْبَعةٍ 
قوله: « مم بِكَيرٍ خْيِمَثْ » أي خْيَمَثْ بِحَيْرٍ حَالٍ) وفيه إشارةٌ إلى خسن 
الْخِتَامء فَتَسْأَلُ الله تعالى أَنْ يَرْيْقَنَا بحسن الْحِتَامء وهذاء والله أعلم. 


[( 6 ! 

خَاتمَة ِمَهُ الشّارح 
هذاها ار3ة إِيرَادَهُ منْ شرح هذه 9 وقد حَاوَلْنا على الاختصار ء غير الْمُخْلٍ 
بالْمعنى لَِنْتَفِعَ به طْلَابُ الْعِلم عَلى الختلاف دَرَجَاتِهم في الدَعَالِي وَالْمَعَاهِد 
وَالْحَلْقَاتٍِ الْعِلمِيّة وسَرَعْتُ لِهَذَا الْعَمَلٍ يَوْمَ الانْئَبْنِ الْخَامِس عَشر (15) من 
شَهْرٍ صَفَرِ سَنَةَ: (1442)ه الموافق: الخامس (5) من شهر العاشر ((10) سَنَة 
(2020) وتم الْمَرَاعْ منه يوم الْجْمْعَةِ ضَّحْوَة العشرُون (20) من شهر - 
الْأَوَلِ سَنَة (1442) تَفْسِ اللكئّة» الْمُوافق السادس (6) من شهر الحادي عشر 
(11) سَنَهٌ (2020)م, وَاسْتَغْرَقُتْ شَهْرًا لِيْهْمةٍ الأعمال وكثرة الشّغول» وذلك 
في إِدَاِقِ بحارة إِنُوسَاوَا ححكومة عُنْعْهُو ولّايّة كَنُو نَبْجِيرِيَء فنسأل الله تبارك وتعالى 
أن يَجْعلَ ما بَعد هَذِه السَّنَةٍ خترا ينها ون يعنت هنا شعناء ,وهو عن واه 
القَصِدِء وَحَسْبْنَا وَنِعْمَ م الْوَكيل. 


أبو ركريا الرَعْاسِيٌ 


)*( 


َعْضُ الْمَرَاجِع وَالْمَصَادِرٍ 
صحيح البخاري» لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» دار الفجر 
للتراث. 
صحيح مسلم, لأبي الحسين مسلم بن الْحَجّاجٍ بن مسلم اللَيْسَابُويِء دار 
الفجر للتراث؛ الطبعة الثانية: 1434ه 
تن أن كاوه لأى. اوه لتقا بين الاشعث السحنتان» .دان ابن الهينيه 
بدون تاريخ. 
سُئَنُ النّسائي» لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النّسائي» المكتبة التوفيقية؛ 
الطبعة الثانية: 4م 
سنن الترمذي» لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سُوْرَةَ التدمذي» دار الفجر 
للتراث» الطبعة الثانية: 13م 
سنن ابن مَاجَه لأبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه الْقَرُويني» تعليق ا محدث 
الألباني دار إحياء كتب العربي. 
موطأ مالك» لأبي عبد الله مالك بن أنس الْأَصْبَحِي الْمَحْطَانء شركة القدس, 
بدوك تاريخ. 
سنن الدارمي» لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن بَهْرَام الذَّارِسِيء دار 
المغني؛ الطبعة الأولى: 1412ه 


ا 58 ْ 

وت سنن الدَّارَفُطْىء لذ الحسية على بن عمر الدَّارَفُطْىء مؤسسة الرسالة» 

الطبعة الأولى : 14م 
الرسالة, الطبعة الأولى: 1م 
1- صحيح ابن خُرَيْمَةَ لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خُرَيْمَةَ النَيْسَابُورِي 
المكتبة الإسلامي» بدوك تاريخ . 
فلاس منت ابن أن .شنئة» أن بكر عبد الله بى عمد ين أى. شيبة الكسرس: 
تحقيق كمال يوسف الحوت,» مكتبة الرشد الرياض» الطبعة الأولى: 14)09ه. 
3- مُصَّئَْفُ عبد الرزاق» لأبي بكر عبد الرزاق بن هَمَّام الْحِمْيَرِي» تحقيق حبيب 
التجمرع الأعظمى» المكتبة الإسلامى» الطبعة الثانية: 3 ]م. 
)ناس التخير والتوير» لمحمددين الظاهر بن حاهون اد وين » الذان التولسية, 
5 البَحرٌ المُحيط» لأبي حَيَّانَ محمد بن يوسف بن حَيَّانَ الأندلسي» تحقيق 
صدقي محمد جميل,» دار الفكر. 
6- فتح الباري؛ للحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حَجَرٍ الْعَسْئَلَانِء دار 
| عة» الطبعة الأولى : هر 
لمصر للطباعة» الطبعة الأولى: 1421 
7- تَدْرِيِبُ الراوي» لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السُّيُوطي» دار الفكر. 
8 اللآلي الْمَصّنُوعة» للمؤلف السابق» دار الكتب العلمية» ط (1) 1417ه. 


) 7 [ 
9- شرح ألفِية الْعراقِي « التبصرة والتذكرة »: للناظم أبي الفضل زين الدين عبد 
الرحيم بن الحسين العراقي» تحقيق أحمد محمد شاكر» مكتبة السنة» الطبعة الثانية: 
58م 
0- قتح الْمُغِيثْ شرح ألفية العراقي» للحافظ همس الدين أبي الخير محمد بن 
عبد الرحمن السسَكَاويء المتوى سنة (902) 
1- شرح الْمَنْظُومة الْبَِقُونة لِمَضِيلة الشيخ محمد بن صالح آل عََيْمِين مكتبة 
الحدي المحمديء الطبعة الأولى: 1434ه 
2- القَّمَرَاتُ الْجَِيّةُ في شرح البيقونية» لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن جبرين. 
3 الْجَوَاُِ الشليْمَايةُ في شرح الْبَيقُونية: لأبي الحسن مصطفى بن إسماعيل 
4 شرح البيقونية» لأبي أنس عبد الله جاسم الجنابي. 
5- تيسير مصطلح الحديثء للدكتور محمود الطَّكَّانَ مكتبة المعارف» ط 
(10) تخ: 1425ه. 
6ت المتهاه اللطيقة ى: أضول الحديث» للسيد محمد بن عَلْوِي بن عَبِّاسِ 
الْمَإيِكي, المكتبة العصرية» 2011م 
7- مِنْ أَطْيّبٍ الْمَنْح في علم الْمُصِطْلّح» لعبد الكريم مراد وعبد الْمُحْسِنِ الْعَّادِ. 
8- لِسَانِ الميرن: للحافظ ابن حجر العَسْقَلانيء مؤسسة الأعلمي ‏ ط (1) 
(1390ه. 


)*( 


9 الإصابة في تمييز الصحابة» للمؤلف السابق» دار الكتب العلمية» ط (1) 


(1410ه. 
0 - التلخيص الْحَبير» للمؤلف السابق» دار الكتب العلمية - الطبعة الأولى» تخ: 
9م 


1- نزْهَةُ النظرء للمؤلف السابق» دار ابن رجبء» تخ: 2006م. 

2- معرفة علوم الحديث» للحاكم أي عبد الله محمد بن عبد الله بن حَمْدُوَيْه 
النَيْسَابُوري» دار الكتب العلمية: تط 1397ه. 

3- مِيرّان الاعتدال في نَقَدٍ الرجال» للحافظ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان الذهبيء دار المعرفة -- ط (1) 1382ه 

4 الْمَصْنُوع في معرفة الحديث الموضوع, لعلي القاري الحروي» تحقيق عبد الفتاح 
أببي غدة» مكتبة المطبوعات الإسلامية حلب. 

5- الموضوعاتء لأبي الفضائل الحسن بن محمد الصغانى» دار المأمون للتراث. 
6 - معجم الْمُوَلّفِين لِعْمَرَ رضًا كُحَالّة الدمشقيء مكتبة المثنى» بدون تاريخ. 
7- الأعلام» لِحَيْر الدين الرُرَكلي» دار العلم للملايين» ط (5) 2002م 
8- لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي» دار الصادر البيروت» 
الطبعة الثالئة: 1414ه 


) 7 ([ 
09- مَقَاييس للع لأحمد بن فارس بن ركريا الْقَرُويني تحقيق محمد عبد السلام 
هارون» دار الفكر. 
40- مُختار الصحاح. محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» دار الحديث» 
144هم. 
1- الْمُعجم الوسِيط. للدكتور إبراهيم أنيس وآخرون. الطبعة الثانية: 1392ه. 


فْهَرِسٌ الككاب 
1 - مقدمة المؤلف و9 100000 ز[ |[ 1 2317#1#31 
2- ترجمة مختصرة للبيقون 21,230 
3- التعريف بمصطلح الحديث و0 2390 
4- نص المنظومة 2ج2تخ00ُ0خأأ:اا 1000 
5- الكلام عن الحمد والصلاة على 099 13*03 
6- أنواع الحديث 6 1220 
7- بقية شروط الصحيح 0-989 
8- مراتب الصحيح وو 03131 ا اا 
9- التعريف بالحسن 20101110 
10- التعريف بالضعيف ل 
1- حكم الحديث الضعيف 210111010100000 
2- التعريف بالمرفوع والمقطوع 100000000000003 ا ا 0 210 
3 التعريف بالمسند يي اي 0 1 1 2101011 
4- التعريف بالمتصل ا 60 
5- حكم المتصل و0000 ا 20 


19- التعريف بالمعنعن والمبهم 00 
0- التعريف بالعالي والنازل 50 


1 التعريف بالموقوف ا 0 


5- النوع الأول من نوعي التدليس 
6- النوع الثاني من نوعي التدليس 


7 التعريف بالشاذي والمقلوب .. 


1- التعريف بالمضطرب 00 
6 التعريف بالمدرج 0 
03 التعريف بالمدبج 20 


)*( 


34- التعريف بالمتفق والمفترق 7 101010101210202 0 ا 270060 
5- التعريف بالمؤتلف والمختلف اي ا ا 111111111100 
6- التعريف بالمنكر و ل ا ا 
7- التعريف بالتروك ا 1000111 
8- التعريف بالموضوع 1111111100 
09- أنواع الموضوع 000 
0- أغراض الوضع 200104 
1- حكم رواية الموضوع ا ا 
2- المشتهرون بالوضع 000 :21 
3- تصانيف العلماء في الكشف عن الموضوعات 0 
4- بما يعرف الموضوع؟ ا 000 :و 
5 الخاتمة ا 010 23 
6- خاتمة الشارح 2123 


بك بعص المراجع والمصادر م عم عع كه لدم كع امع كه وات م هيه شق ف فاه أله ووو اعون أيه 56 


